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دراسة حول:
إدارة مخاطر الفساد في أمانات 

المحاكم لدى مجلس القضاء الأعلى



يتقــدم الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بالشــكر الجزيــل مــن الباحــث رافــع يوســــف صلاحــات 
لإعــداده هــذه الدراســة، ومــن الدكتــور عزمــي الشــعيبي، وفريــق العمــل فــي ائتــاف أمــان؛ لإشــرافهم عليهــا 

ومراجعتهــا وتحريرهــا.

© جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حــال الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
ــى. رام الله-فلســطين. ــدى مجلــس القضــاء الأعل ــات المحاكــم ل 2026. إدارة مخاطــر الفســاد فــي أمان

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــوداً فــي التحقّــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذه الدراســة، ولا يتحمــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف 

الدراســة بعــد نشــرها.
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  مقـدّمــة

تعــدّ إدارة مخاطــر الفســاد مــن الركائــز الأساســية لتعزيــز النزاهــة والشــفافية والوقايــة مــن الفســاد في المؤسســات العامــة، لا 
ســيّما في القطــاع القضائــي الــذي يشــكل حجــر الأســاس في تحقيــق العدالــة وســيادة القانــون، وفي هــذا الســياق تبــرز أهميــة 
الثقــة بــإدارة أمانــات المحاكــم لــدى مجلــس القضــاء الأعلــى والمواطنــن باعتبارهــا مــن المواضيــع الحيويــة ذات العلاقــة بشــكل 
مباشــر بالدعــاوى القضائيــة وإدارة الملفــات والمعامــات، الأمــر الــذي يجعلهــا عرضــة لمجموعــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالفســاد 

الإداري والمالــي. 

ــغ الماليــة التــي تــودع لــدى صنــدوق المحكمــة بشــكل مؤقــت علــى ذمــة قضيــة منظــورة أمــام  تتمثــل أمانــات المحاكــم في المبال
المحكمــة أو لضمــان تنفيــذ التــزام قانونــي، وتكــون هــذه الأمــوال تحــت إشــراف المحكمــة وإدارتهــا إلــى حــن صــدور حكــم أو 
ــي هــي أمــوال محفوظــة لــدى المحكمــة  قــرار يحــدد مصيرهــا، إمــا بردّهــا أو مصادرتهــا أو تســليمها لطــرف معــن، وبالتال
لضمــان حقــوق الأطــراف المتنازعــة وتأمــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة ومنــع التلاعــب أو تهريــب الأمــوال أثنــاء ســير الدعــوى.

إنّ ضمــان كفــاءة عمــل إدارة أمانــات المحاكــم يتطلــب تبنــي منهجيــات ملزمــة لإدارة مخاطــر الفســاد تقــوم علــى تحديــد 
مصــادر الخطــر أو الانحــراف في القــرارات وتحليلهــا وتقييمهــا، ووضــع آليــات فاعلــة للرقابــة عليهــا والحــد مــن فــرص إســاءة 
اســتخدامها. كمــا أنّ تعزيــز ثقافــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في إدارة تلــك الأمانــات يســهم في رفــع مســتوى الثقــة لــدى 

المواطنــن بالجهــاز القضائــي ويعــزز فاعليــة العدالــة وســرعة إنجــاز القضايــا.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى البحث والتحري عن مخاطر الفساد في إدارة أمانات المحاكم، من خلال:

 1. تحديــد شــجرة القــرارات الإداريــة التــي تؤُثــر في مســار القــرارات المتخــذة في إدارة أمانــات المحاكــم لــدى مجلــس القضــاء 
   الأعلى.

2. التعرف على أشكال أو صور انحراف القرار الإداري التي تصب في خانة احتمالية وقوع أفعال الفساد. 
3. تحليل احتمالية حدوث ذلك الانحراف، وتقييم الأثر المتُرتب عليه في حال وقوعه.

4. دراسة الخيارات الوقائية وتحديد البدائل العلاجية، واختيار الأنسب منها.
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محددات الدراسة
ــوّع أمانــات المحاكــم، الشــرعية أو النظاميــة أو العســكرية، ولضيــق الفتــرة الزمنيــة المقــررة لهــذه الدراســة، تّم  نظــراً إلــى تن

تقييــد نطــاق الدراســة وحدودهــا علــى النحــو الآتــي:
ــس  ــدى مجل ــم ل ــات المحاك ــال إدارة أمان ــل أعم ــن أن تتخل ــي يمك  1. لا تحــاول هــذه الدراســة البحــث في أشــكال الفســاد الت
ــى، وإنّــا تقتصــر حدودهــا علــى كيفيــة تجنــب أشــكال الفســاد الممكــن وقوعهــا بســبب ضعــف الإجــراءات      القضــاء الأعل

   المتعلقة بإدارة أمانات المحاكم لدى مجلس القضاء الأعلى. 

 2. لا تســعى هــذه الدراســة إلــى تقييــم الأداء والخطــط أو السياســات التــي ينفذهــا مجلــس القضــاء الأعلــى في إدارة أمانــات 
   المحاكم، إلا إذا كان لذلك انعكاس مباشر على تفادي الوقوع في الفساد. 

ــة التــي تتُخــذ خــال إدارة أمانــات المحاكــم لــدى مجلــس   3. لا تحــاول هــذه الدراســة أن تغطــي كل نقــاط القــرارات الإداري
ــة عــدم  ــإنّ مــن الحكم ــك ف ــة، لذل ــى درجــة واحــدة مــن الأهمي ــا عل ــة ليســت جميعه ــرارات الإداري ــى، فالق     القضــاء الأعل

   الخوض في القرارات الإدارية ذات الطبيعة »الكاشفة« والاكتفاء بالقرارات الإدارية »المنُشئة« للمراكز القانونية. 

 4.  ترســم هــذه الدراســة حدودهــا في إدارة أمانــات المحاكــم التابعــة لمجلــس القضــاء الأعلــى، ولا تتنــاول إدارة أمانــات المحاكــم 
   لدى المحاكم الشرعية أو العسكرية، التي قد تكون محل دراسات أخرى مستقبلًا.

5. النطاق المكاني للدراسة هو الضفة الغربية دون قطاع غزة.

 6. تركــز الدراســة فقــط علــى إدارة مخاطــر الفســاد في أمانــات المحاكــم النظاميــة لــدى مجلــس القضــاء الأعلــى، وتحديــداً 
   فيما يلي:

● القرارات المتعلقة بتسجيل وحفظ وإيداع أمانات المحاكم. 

●  القرارات المتعلقة بصرف واسترداد أمانات المحاكم. 
●  القرارات المتعلقة بالتدقيق على أمانات المحاكم. 

●  القرارات المتعلقة باستثمار أمانات المحاكم. 
●  القرارات المتعلقة بالتصرف في أمانات المحاكم غير المستردة. 

منهج الدراسة
اســتندت هــذه الدراســة، في ســبيل تحقيــق أهدافهــا، إلــى مجموعــة مــن المناهــج العلميــة، كالمنهــج التطبيقــي، والمنهــج الوصفــي 
والتحليلــي )الاســتقرائي والاســتنباطي(، إضافــة إلــى المنهــج المقــارن عنــد تحليــل احتماليــة وقــوع الانحــراف، والحلــول 

ــى، لتقليــل وقــوع الانحــراف أو منعــه. والتدخــات وفــق الممارســات الفضل

أما عن الأدوات العلمية المستخدمة، فهي:
● التشريعات والوثائق والمستندات الرسمية.

● الكتب والأبحاث والمقالات العلمية.
● المقابلات مع ذوي العلاقة والاختصاص.
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الضوابط الأخلاقية للدراسة
ينطــوي هــذا النــوع مــن الدراســات بطبيعتــه علــى درجــة مــن عــدم اليقــن وغيــاب الجــزم، فالتعــرف علــى مخاطــر الفســاد لا 
يســتلزم بالضــرورة توفــر أدلــة يقينيــة علــى وقــوع فســاد، إنّــا يكــون ذلــك مــن خــال تقييــم البيئــة الناظمــة للإجــراءات المتعلقــة 
بــإدارة أمانــات المحاكــم لــدى مجلــس القضــاء الأعلــى، ومحاولــة معرفــة أوجــه القصــور في أنظمــة العمــل. وبنــاءً علــى ذلــك، 
تســعى هــذه الدراســة إلــى خفــض مســتوى عــدم اليقــن ورفــع درجــة المصداقيــة. وعليــه، فــا بــدّ مــن التأكيــد أنّ الدراســة 
لا تحــاول تقصّــي الحقائــق حــول قضايــا فســاد وقعــت بالفعــل، أو جمــع معلومــات حــول أشــخاص محدديــن بأســمائهم و/أو 
أوصافهــم الوظيفيــة، فالمنهــج المتبــع يهــدف إلــى العــاج والوقايــة. وقــد بــنّ الباحــث في هــذه الدراســة منهــج العمــل ومعاييــره 
ومحدداتــه لهــذه الغايــات، لجميــع مــن تّمــت مقابلتهــم، فالغايــة مــن إعدادهــا هــي المســاهمة في وضــع خطــة تدخــل، وفتــح 
نقــاش حــول الإجــراءات واجبــة الاتبــاع فيمــا يخــص أمانــات المحاكــم، حتــى لا يشــكّل أيّ قــرار مــن سلســلة القــرارات بيئــة 
مواتيــة لوقــوع مخاطــر فســاد، عمــاً بالممارســات الفضلــى المطبقــة في العديــد مــن دول العالــم مــع مواكبــة التطــور التقنــي 
والتحــول الرقمــي في برامــج ميــزان، الــذي يعــد نقلــة نوعيــة في إدارة المحاكــم وضبــط الحــركات الماليــة، لا ســيّما في موضــوع 

أمانــات المحاكــم.
ــكادر الوظيفــي لمســاهمتهم القيّمــة في إمــداد  ــى وال ــدّ مــن تقــديم الشــكر لرئيــس مجلــس القضــاء الأعل في هــذا المقــام، لا ب

الباحــث بــكل مــا هــو مطلــوب في ســبيل إعــداد هــذه الدراســة.
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 1. التشريعات الناظمة للأمانات النقدية للمحاكم لدى مجلس القضاء الأعلى

يعتمــد الإطــار القانونــي للأمانــات النقديــة في المحاكــم النظاميــة الفلســطينية علــى منظومــة تشــريعية متفرقــة، لكنّهــا تتكامــل 
مــن حيــث الغايــة والوظيفــة في تنظيــم قبــض الأمــوال المودعــة لــدى المحكمــة أو دائــرة التنفيــذ وحفظهــا وصرفهــا أو ردهــا أو 
مصادرتهــا وفــق مقتضــى القانــون. ويشــكل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 الإطــار المؤسســي العــام لعمــل 
القضــاء وإدارتــه، بينمــا يوفــر النظــام المالــي للــوزارات والمؤسســات العامــة رقــم )43( لســنة 2005 وتعديلاتــه القاعــدة الماليــة 
ــى نشــاط معــن.  ــا عل ــة لحســاب مســتحقيها أو لصرفه ــغ مقبوضــة أو مقتطع ــا مبال ــات بوصفه ــة الأمان ــم طبيع العامــة لفه
وتكمــن أهميــة هــذا التأصيــل، في ســياق إدارة مخاطــر الفســاد، في أنّ الأمانــات النقديــة لا تعُــد مــورداً ماليــاً للمحكمــة ولا 
إيــراداً عامــاً ابتــداءً، وإنّــا هــي أمــوال ذات صفــة مخصصــة، تحفظهــا الجهــة القضائيــة أو التنفيذيــة لحســاب أصحــاب الحق، 
أو ضمانــاً لإجــراء قضائــي، أو تمكينــاً لإجــراء إثباتــي، أو تنفيــذاً لحكــم أو ســند واجــب التنفيــذ. ومــن ثــم فــإنّ مشــروعيتها لا 
تســتند إلــى مســماها الإداري، بــل إلــى مصدرهــا القانونــي أو القضائــي، وإلــى الغــرض المحــدد الــذي أودعــت مــن أجلــه، بمــا 

يقتضــي إخضاعهــا لضوابــط دقيقــة في القيــد والحفــظ والصــرف والتســوية والرقابــة1.

وتتضــح هــذه الطبيعــة في المجــال المدنــي مــن خــال قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم )2( لســنة 2001م، حيــث 
تظهــر الأمانــات غالبــاً في صــورة كفــالات أو تأمينــات قضائيــة ترتبــط بطلبــات منــع الســفر، والإجــراءات المســتعجلة، ودعــوى 
المخاصمــة، وبعــض طــرق الطعــن، والحجــز التحفظــي ورفعــه. والغايــة مــن هــذه الكفــالات ليســت الجبايــة أو تحصيــل إيــراد 
للمرفــق القضائــي، بــل تحقيــق التــوازن بــن مصلحــة طالــب الإجــراء ومصلحــة الخصــم أو الغيــر الــذي قــد يتضــرر منــه، بحيــث 
تكــون الأمانــة وســيلة لضمــان التعويــض أو جبــر الضــرر المحتمــل إذا تبــن عــدم أحقيــة الإجــراء أو زوال مبرراتــه2. وينطبــق 
منطــق الحفــظ والتخصيــص ذاتــه علــى قانــون البينــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة رقــم )4( لســنة 2001، ولا ســيما في أمانــات 
ــة، أو لتغطيــة  ــه الفني ــه وأعمال ــه ومعاينت ــة أتعــاب الخبيــر ومصاريــف انتقال ــغ لتغطي ــودع مبال الخبــرة ونفقــات الشــهود، إذ ت

نفقــات الشــهود، مــع بقــاء تقديرهــا وصرفهــا وإلــزام الخصــوم بهــا خاضعــاً لســلطة المحكمــة في إدارة الخصومــة والإثبــات3.

وفي مرحلــة التنفيــذ، يبــرز قانــون التنفيــذ رقــم )23( لســنة 2005 وتعديلاتــه بوصفــه المرجعيــة الأساســية للأمانــات المرتبطــة 
ــرة التنفيــذ وفــاءً للديــن  ــغ التــي تقبضهــا دائ ــات المبال باســتيفاء الحقــوق وتنفيــذ الســندات والأحــكام، إذ تشــمل هــذه الأمان
وأثمــان بيــع الأمــوال المحجــوزة والمبالــغ المودعــة عوضــاً عــن المــال المحجــوز أو لغايــات وقــف التنفيــذ أو رفــع الحجــز. وهــذه 
المبالــغ لا تدخــل في ملــك المحكمــة أو دائــرة التنفيــذ، بــل تبقــى مخصصــة قانونــاً للوفــاء بالحقــوق الثابتــة أو محــل التنفيــذ، أو 
لــرد الفائــض إلــى المديــن أو صاحــب الحــق بحســب نتيجــة الإجــراءات. ويقــرر القانــون ذاتــه حكمــاً خاصــاً للأمانــات المترصــدة 

التــي لــم يراجــع أصحابهــا لاســتلامها، إذ لا تقيّــد إيــراداً للخزينــة العامــة إلا بعــد مــرور خمــس ســنوات4.

وتظهــر صــورة أخــرى للأمانــات في منازعــات الإيجــار والأجــرة بموجــب القــرار بقانــون رقــم )35( لســنة 2022 بشــأن تعديــل 
قانــون المالكــن والمســتأجرين رقــم )62( لســنة 1953 وتعديلاتــه، إذ اعتبــر المشــرّع إيــداع الأجــرة في صنــدوق المحكمــة المختصــة 
ــات للوفــاء لا طرفــاً في  ــه للاســتلام، بمــا يجعــل المحكمــة جهــة حفــظ وإثب ــاً ووفــاءً، مــع إشــعار المالــك ودعوت إيداعــاً قانوني

العلاقــة الماليــة بــن المؤجــر والمســتأجر5.

أمــا في المجــال الجزائــي، فيقــوم تنظيــم الأمانــات في قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 علــى فكــرة الضمــان، 
لا ســيّما في الكفــالات والتأمينــات النقديــة المرتبطــة بالإفــراج عــن المتهــم. فالتأمــن النقــدي أو ســند التعهــد لا يقصــد منــه 
العقوبــة أو المصــادرة ابتــداءً، وإنّــا ضمــان حضــور المتهــم وعــدم تهربــه مــن تنفيــذ الحكــم أو مخالفــة شــروط الإفــراج، ولا 
تصــادر الكفالــة أو تعــدل أو يعفــى منهــا إلا وفــق الضوابــط التــي يقررهــا القانــون. كمــا يدخــل في هــذا النطــاق تنظيــم حصيلــة 
بيــع المضبوطــات القابلــة للتلــف أو التــي تفــوق نفقــات حفظهــا قيمتهــا، إذ تــودع في خزينــة المحكمــة إلــى حــن مطالبــة صاحــب 

الحــق بهــا ضمــن المــدة القانونيــة، وإلا آلــت إلــى الدولــة6.

1 المادة )111( من النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة رقم )43( لسنة 2005 وتعديلاته.
2 المواد )111( و)114( و)155( و)160( و)240( و)247( و)255( و)266( و)271( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م.

3 قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )4( لسنة 2001، باب الخبرة، والمادة )100( بشأن نفقات الشهود.
4 المواد )3( و)5( و)11( و)20-27( و)43( و)79( و)101-104( و)115( و)167( من قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005 وتعديلاته.

5 القرار بقانون رقم )35( لسنة 2022 بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين رقم )62( لسنة 1953 وتعديلاته.
6 المواد )72( و)130-139( و )146(و )147(و )245(و )257( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001.
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ويقتضــي ضبــط نطــاق الأمانــات في المحاكــم النظاميــة التمييــز بــن مــا يدخــل في اختصــاص هــذه المحاكــم ومــا يتصــل 
باختصاصــات أخــرى، وخاصــة عنــد الحديــث عــن أمــوال التــركات والقصّــر. فالأصــل أنّ مســائل الولايــة والوصايــة والتــركات 
قــد تتداخــل مــع اختصاصــات شــرعية أو قوانــن خاصــة، ولا يصــحّ إدراجهــا ضمــن أمانــات المحاكــم النظاميــة إلّا في الحــدود 
التــي تتصــل فعــاً بنــزاع مدنــي أو إجــراء حجــز أو تنفيــذ أو حراســة قضائيــة، أو نــص خــاص يوجــب الإيــداع لــدى المحكمــة 
النظاميــة. وبذلــك يكــون إدراج هــذا النــوع مــن الأمــوال صحيحــاً عندمــا تكــون محــل نــزاع أو ضمــان أو تنفيــذ أمــام القضــاء 

النظامــي، لا بوصــف هــذا القضــاء صاحــب اختصــاص عــام في إدارة أمــوال القصّــر أو التــركات7.

 2. الإطار المؤسسي للأمانات النقدية للمحاكم لدى مجلس القضاء الأعلى 

يعــد مجلــس القضــاء الأعلــى بدوائــره المختلفــة، وفقــاً لطبيعــة الاختصــاص، الجهــة الرســمية في إدارة أمــوال الأمانــات، مــا 
يســتوجب تحديــد أدوار ومســؤوليات كل جهــة بوضــوح لتجنــب التداخــل والتضــارب، ومنهــا دوائــر التنفيــذ وأقــام المحاكــم 
وقســم الأمانــات في كل محكمــة، ودائــرة الأمانــات التابعــة لــإدارة الماليــة في مجلــس القضــاء الأعلــى للمتابعــة والتدقيــق في 
الحســابات البنكيــة لأمانــات المحاكــم، وإجــراء المطابقــات اليوميــة والشــهرية وإعــداد التقاريــر الماليــة، بالإضافــة إلــى الأمانــة 

العامــة لمجلــس القضــاء الأعلــى.

 3. تصنيف الأمانات النقدية في المحاكم النظامية

7 مقابلة مع الأستاذ جبريل دراوشة، محامٍ ومحاضر جامعي، بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2026.
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 4. خارطة إدارة مخاطر الفساد في الأمانات النقدية لدى مجلس القضاء الأعلى

تؤكــد الممارســات الفضلــى في رســم خرائــط مخاطــر الفســاد أنّ نقطــة البدايــة ليســت افتــراض المخاطــر مباشــرة، وإنّــا فهــم 
مســار الخدمــة أو المعاملــة وتحديــد المواضــع التــي تتخــذ فيهــا القــرارات أو تنتقــل فيهــا المســؤولية أو تتحــرك فيهــا الأمــوال 
أو المســتندات. ومــن ثــم فإنّنــا هنــا لا نقــدم حكمــاً علــى مســتوى الفســاد أو المخاطــر، بــل ننشــئ الخريطــة الإجرائيــة الأوليــة 
التــي تصلــح لاحقــاً لبنــاء مصفوفــة تفصيليــة للانحرافــات والآثــار والضوابــط والمعالجــات الرقابيــة والتنظيميــة والرقميــة8.

أولًا: الإجراءات التأسيسية لمسار الأمانات النقدية لدى مجلس القضاء الأعلى 

ــا إلّا بموجــب ســند  ــل ولا تسُــجل ولا تصُــرف ولا يتُصــرف فيه ــة لا تقُب ــى قاعــدة حاكمــة مفادهــا أنّ الأمان يقــوم المســار عل
قضائــي أو قانونــي، وبمــا يتيــح تتبــع الحركــة الماليــة منــذ نشــأتها وحتــى انتهائهــا أو تحويلهــا وفــق الأصــول علــى الرغــم مــن 

اختــاف الطبيعــة القانونيــة للأمانــات النقديــة.

تبــدأ دورة أمــوال الأمانــات النقديــة بصــدور قــرار قضائــي ينشــئ ســبب الأمانــة ويحــدد مقدارهــا ومرجعهــا، ســواء تعلقــت 
بأمانــات التنفيــذ، أو الكفــالات، أو أتعــاب الخبــرة، أو نفقــات الشــهود، أو بــدلات الإيجــار، أو غيرهــا مــن الأمــوال التــي تــودع 
ــي المخصــص  ــة أو الحســاب البنك ــدوق المحكم ــغ في صن ــول أيّ مبل ــذي. ولا يجــوز قب ــي أو تنفي ــف قضائ ــاً لحســاب مل مؤقت
للأمانــات مــا لــم يكــن مرتبطــاً بقــرار أو كتــاب رســمي صــادر عــن الجهــة المختصــة، مــا يكفــل مشــروعية الإيــداع وإمكانيــة 

تتبعــه ومراجعتــه.

في أمانــات التنفيــذ، يكــون الأســاس قــراراً صــادراً عــن قاضــي التنفيــذ بنــاء علــى قــرار قاضــي الموضــوع المختــص، و/أو قــرار 
القاضــي التنفيــذي في الســندات التنفيذيــة، وعليــه يقــوم المواطــن أو وكيلــه بطلــب الملــف التنفيــذي مــن دائــرة التنفيــذ لدفــع 
مبلــغ أو دفعــة مــن المبلــغ وفــق قــرار قاضــي التنفيــذ، ويتــم تجهيــز كتــاب باســم القضيــة التنفيذيــة ورقمهــا ووفــق مــا ســنوضحه 
لاحقــاً، وبحســب طبيعــة الدعــوى أو القــرار المطلــوب، يعــدّ قلــم المحكمــة كتابــاً يبــنّ المبلــغ الواجــب إيداعــه، ويرفــق بــه القــرار 
أو المســتندات والســندات اللازمــة بحســب نــوع الأمانــة. ففــي أمانــات بــدلات الإيجــار، يبــدأ المســار بقيــام المســتأجر بتوجيــه 
إخطــار عدلــي إلــى المؤجــر، ثــمّ تقــديم طلــب أو اســتدعاء إلــى المحكمــة المختصــة. وفي هــذه الحالــة، لا يكــون مصــدر القــرار 
قاضــي التنفيــذ، وإنّــا يصــدر قــرار مــن رئيــس المحكمــة بإجابــة طلــب الإيــداع، ويليــه كتــاب مــن رئيــس قلــم المحكمــة موجــه 
إلــى أمــن صنــدوق الأمانــات بقبــول إيــداع بــدل الإيجــار. ويكــون إيــداع الأجــرة في صنــدوق المحكمــة التــي يقــع العقــار ضمــن 
منطقتهــا، ويتوجــب علــى قلــم المحكمــة بعــد اســتلام وصــل الإيــداع مــن المســتأجر إرســال إشــعار )تبليــغ( إلــى المالــك أو المؤجــر 
يفيــد بالإيــداع واســتلام مبلــغ بــدل الإيجــار، مقابــل الرســم المســتحق وفــق قانــون رســوم المحاكــم النظاميــة النافــذ، الــذي يدفعــه 
المــودع. ويتصــل ذلــك بالســياق التشــريعي لقانــون المالكــن والمســتأجرين النافــذ9 في الضفــة الغربيــة، الــذي ينظــم العلاقــة بــن 

المالــك والمســتأجر وأثــر التخلــف عــن دفــع بــدل الإيجــار والإخطــار العدلــي10.

وبمجــرد صــدور القــرار التأسيســي، ســواء كان حكمــاً قضائيــاً أو قــراراً بإجابــة طلــب إيــداع بــدل إيجــار أو قــراراً بإيــداع كفالــة 
أو أتعــاب خبــرة أو نفقــات شــهود، تدخــل الأمانــة في مســار مالــي وإجرائــي موحــد داخــل المحكمــة. ويقــوم هــذا المســار علــى 
إعــداد كتــاب مــن قلــم المحكمــة يفيــد بقــرار القاضــي أو رئيــس المحكمــة وبالمبلــغ المطلــوب إيداعــه، يليــه انتقــال المعاملــة إلــى 
قنــاة الدفــع أو الإيــداع، ثــمّ التســجيل في برنامــج ميــزان، والحفــظ في الحســاب البنكــي المخصــص للأمانــات، انتهــاءً بالتدقيــق 

والتســوية والصــرف أو التصــرف اللاحــق عنــد توفــر شــروطه.

-https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ar/pdf/topics/integrity/overview/ar_guide-to-corruption :8 منظمــة الجمــارك العالميــة، دليــل تخطيــط مخاطــر الفســاد 
risk-mapping.pdf   

9 قانون رسوم المحاكم النظامية رقم )1( لسنة 2003م.
10 قرار بقانون رقم )35( لسنة 2022م بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين رقم )62( لسنة 1953م وتعديلاته.
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ــه  ــة أو وكيل ــل أو المســتأجر أو طالــب الخدمــة القضائي ــن أو الكفي ــام المواطــن المدي ــد قي ــداع عن ــة التســجيل والإي ــدأ مرحل تب
)المــودع( بدفــع المبلــغ المقــرر بموجــب القــرار التأسيســي. وقبــل الانتقــال إلــى الدفــع، ينتقــل طالــب الخدمــة أو وكيلــه إلــى قلــم 
المحكمــة ليتســلم كتابــاً يفيــد بقــرار القاضــي أو رئيــس المحكمــة وبالمبلــغ المطلــوب11، ويرفــق بهــذا الكتــاب القــرار القضائــي أو 
الأوراق والســندات اللازمــة وفــق طبيعــة الأمانــة. ويشــكل هــذا الكتــاب حلقــة وصــل بــن القــرار القضائــي والإجــراء المالــي، 

لأنّــه يحــوّل مضمــون القــرار إلــى طلــب مالــي قابــل للتنفيــذ والتســجيل والإيــداع12. 

في المحاكــم التــي يوجــد فيهــا فــرع للبنــك المعتمــد لتســديد الأمانــات داخــل مبنــى المحكمــة، يتوجــه المــودع إلــى فــرع البنــك 
ــودع ورقــم  ــة، كاســم الم ــة بالقضي ــات والمعلومــات المتعلق ــع البيان ــك جمي ــق موظــف البن ــة، ويوث ــغ المرصــود للأمان ــداع المبل لإي
الهويــة والمحكمــة ونــوع القضيــة ورقمهــا والمســتفيد، علمــاً بــأنّ هــذه المعلومــات تدخــل تلقائيــاً في برنامــج ميــزان وذلــك للربــط 
الإلكترونــي بــن مــا يدخــل في حســاب الأمانــات في البنــك وبرنامــج ميــزان. وبعــد الإيــداع يمنحــه البنــك إشــعار إيــداع )فيشــة 
الإيــداع مــن عــدة نســخ ورقيــة13، تحتــوي المعلومــات الســابقة التــي تظهــر علــى صفحــة )حســاب( المســتفيد أو مــن لــه مصلحــة 
وصفــة في الأمانــة النقديــة علــى برنامــج ميــزان(. يعــود المــودع إلــى قســم الأمانــات ويقــوم بتســليم أمــن صنــدوق الأمانــات 
ــط  ــزان المرتب ــة، وفــق مــا يرصــد في برنامــج مي ــغ الأمان ــع مبل ــد بدف ــدوق وصــاً يفي ــداع، ليســتصدر أمــن الصن فيشــة الإي
ــزان، وقــرار  ــى مي ــاً عل ــة إلكتروني ــات والمعلومــات المدخل ــداع الورقــي، والبيان ــة التحقــق مــن فيشــة الإي ــك وإجــراء عملي بالبن
القاضــي أصــولاً. ويظهــر في البرنامــج أنّ مبلغــاً ماليــاً قــد دخــل علــى رقــم القضيــة باســم المــودع وجميــع البيانــات المتعلقــة 
بالقضيــة، بمعنــى أنّ أمــن الصنــدوق يحــرر الوصــل طباعــةً وتدقيقــاً ومــن ثــم يوقــع عليــه ويختمــه دون أيّ تدخــل مــن طرفــه 

في إدخــال أيّ بيانــات. 

يتوجــه المــودع إلــى قلــم المحكمــة الــذي يرفــق الإيصــال وفيشــة الإيــداع في ملــف القضيــة بمــا يفيــد بتنفيــذ القــرار، ســواء كان 
ذلــك متعلقــاً بالإفــراج بكفالــة، أو دفــع بــدل إيجــار، أو إيــداع مبلــغ تنفيــذ، أو غيــر ذلــك مــن أنــواع الأمانــات.

يترتــب علــى التســجيل في برنامــج ميــزان أثــر إجرائــي مباشــر، إذ يصبــح دفــع الأمانــة مثبتــاً علــى رقــم القضيــة. ففــي أمانــات 
بــدلات الإيجــار، يتــمّ تبليــغ المؤجــر بــأنّ لــه مبلغــاً مرصــوداً بــدل إيجــار، وفي الكفــالات الجزائيــة يتــمّ تنفيــذ الحكــم أو القــرار 
المتعلــق بالإفــراج المشــروط بالكفالــة المدفوعــة، وفي أمانــات التنفيــذ يظهــر المبلــغ المدفــوع في ملــف التنفيــذ أو علــى حســاب 
القضيــة ذات الصلــة، وبذلــك يتحــول الإيــداع مــن فعــل مالــي منفصــل إلــى واقعــة إجرائيــة مؤثــرة في ســير الدعــوى أو التنفيــذ.

ــداع النقــدي  ــى المحكمــة، فيســتمر الإي ــب بنكــي داخــل مبن ــك المعتمــد أو مكت ــا فــرع للبن ــي لا يوجــد فيه ــم الت أمــا في المحاك
المباشــر لــدى قســم الأمانــات، إذ إنّ هنــاك محكمتــن مــا تــزالان تســتلمان الأمانــات نقــداً في قســم الأمانــات بمقــر المحكمــة14، 
وهمــا محكمــة بيــت لحــم بســبب الافتقــار إلــى مــكان مخصــص للبنــك في المحكمــة لأســباب تتعلــق بضيــق المــكان، ومحكمــة 
أريحــا بســبب عــدم وجــود فــرع للبنــك الوطنــي في المحافظــة. وفي هــذه الحــالات، يقــوم أمــن صنــدوق الأمانــات يوميــاً بإيــداع 
المبالــغ التــي اســتلمها نقــداً في الحســاب البنكــي المعتمــد، وتوجــد ترتيبــات خاصــة للإيــداع اليومــي في أريحــا وبيــت لحــم مــن 

خــال البنــك الفــرع المعتمــد، كالبنــك الإســامي في أريحــا والبنــك الوطنــي في بيــت لحــم.

 11 باختــاف أنــواع الأمانــات، يمكــن أن يكــون المــودع أو مــن لــه مصلحــة هــو المســتفيد، فمثــاً في بعــض القضايــا المدنيــة وعنــد تقــديم طلــب تســجيل دعــوى وعلــى ســبيل المثــال دعــوى أوليــة للرجحــان 
    )دعــوى شــفعة( ويتوجــب عليــه إيــداع مبلــغ 100000 دينــار في قلــم المحكمــة، فيتــمّ إدخــال جميــع المرفقــات ذات العلاقــة بالدعــوى كوكالــة المحامــي علــى برنامــج ميــزان مــن قبــل قلــم المحكمــة، وفي 
    نتيجــة الدعــوى كان قــرار القاضــي إعــادة المبلــغ للمدعــي وهــو المــودع ذاتــه والمســتفيد، في دائــرة التنفيــذ لا يتــمّ إدخــال بيانــات المســتفيد )وكيــل أو مــوكل(، فقلــم الحقــوق قــد أتّم هــذه الإجــراءات 
    ســابقاً عنــد تســجيل الدعــوى، ويظهــر ذلــك علــى برنامــج ميــزان، ويطُلــب منــه حينهــا لتنفيــذ الحوالــة رقــم الحســاب إذا لــم يكــن لــه رقــم حســاب معتمــد في حســابه علــى برنامــج ميــزان، وهنــاك 
    موظــف مختــص بهــذا الأمــر يطلــب مــن المســتفيد اســتصدار كتــاب نســخة أصليــة موقّــع مــن البنــك بحســابه المعتمــد IBAN، ويقــوم المســتفيد بإدخالــه علــى برنامــج ميــزان، ويقــوم الموظــف 
    المختــص بالتحقــق مــن الرقــم والمطابقــة مــن خــال الصــورة التــي يتــمّ إدخالهــا أيضــاً للكتــاب برقــم الـــ IBAN المعتمــد علــى برنامــج ميــزان، ثــم يقــوم موظــف آخــر بعمليــة التدقيــق لخطــورة 
ــات ورقــم  ــى إقــرار أو تعهــد بصحــة البيان ــع المســتفيد عل ــى توقي ــال أو اختــاس، بالإضافــة إل ــة احتي ــدارك أيّ عملي ــر مقصــود، أو ت ــاً لحــدوث أيّ خطــأ مقصــود أو غي ــغ وتلافي ــل المبل     تحوي
    الحســاب والمعلومــات المطلوبــة، ويتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن هــذه المعلومــات، إذ لا يملــك أيّ مــن موظفــي المحكمــة إمكانيــة تغييــر أو تعديــل علــى البيانــات، ويصبــح رقــم الحســاب للمســتفيد 
    معتمــداً لأيّ حوالــة حتــى في قضايــا أخــرى حاليــة أو مســتقبلية، ويتــم إجــراء الحــوالات لهــذا الحســاب لصالــح المســتفيد عنــد طلبــه إتمــام إجــراءات الحوالــة علــى برنامــج ميــزان ســواء لــه أو 

   من خلال وكيله المحامي.
12 تّم بناء مسار إجراءات أمانات المحاكم من خلال لقاء مع الأستاذ شريف القواسمة، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى، بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2026. 

 13 تكــون فيشــة الإيــداع علــى عــدة نســخ لمنــح المــودع نســخة لغايــات اســتكمال إجــراءات الإيــداع وتنفيــذ قــرار المحكمــة، وأخــرى للبنــك لغايــات التدقيــق والمطابقــة وفقــاً لعمليــة التدقيــق بــن البنــك 
    وموظــف المحكمــة المختــص ابتــداءً، ومجلــس القضــاء الأعلــى ووحــدة الرقابــة الداخليــة والخارجيــة. لمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن الرجــوع إلــى الجزئيــة الخاصــة بعمليــة التدقيــق والرقابــة في 

   مسار إجراءات الأمانات النقدية في هذا التقرير.
 14 لأســباب قانونيــة ولضبــط عمليــة الدفــع تّم إيقــاف التعامــل النقــدي، إذ يقــوم المــودع بتحويــل الأمــوال إلــى الحســاب البنكــي عن طريق منصة E-SADAD ويســتخرج وصلًا ويقوم بتســليمه بذات 
    الإجــراءات لإثبــات الدفــع وتنفيــذ قــرار المحكمــة، إلّا أنّــه مــا زال هنــاك اســتلام نقــدي في محكمــة أريحــا وتجــري معالجــة ذلــك عبــر التحــول إلــى التســديد الرقمــي إما عن طريــق E-SADAD أو 

   ماكينات Point Of Sale وهي ماكينات نقاط بيع يمكن التعامل معها في جميع المحاكم.
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توجــد عــدة قنــوات للدفــع في الوضــع الراهــن، تشــمل الدفــع الإلكترونــي عــن طريــق ماكينــات نقــاط البيع P.O.S بواســطة أنظمة 
 ،E-SADAD إيــداع شــبيهة بالصــراف الآلــي للبنــوك وهــي موجــودة في غالبيــة المحاكــم15، إضافــة إلــى الدفــع مــن خــال منصــة

أو الإيــداع في فــرع البنــك داخــل المحكمــة16، إذ يوجــد 13 فرعــاً للبنــك في مختلــف المحاكــم النظاميــة في الضفــة الغربيــة.

وتدُفــع الأمانــات النقديــة إلكترونيــاً عبــر منصــة )E-SADAD(، وتبــدأ العمليــة بتســجيل الدخــول إلــى حســاب المســتفيد في 
برنامــج ميــزان، وتحديــد القضيــة المعنيــة مــن كشــف القضايــا، ثــم اختيــار إيــداع الأمانــة وتعبئــة بيانــات التســديد. بعــد ذلــك، 
يتلقــى المســتخدم رســالة نصيــة عبــر هاتفــه الموثــق تتضمــن رقــم المرجــع، ليقــوم باســتخدامه لإتمــام عمليــة الدفــع في المنصــة 

بعــد تحديــد المفوتــر )مجلــس القضــاء الأعلــى( واختيــار خدمــة أمانــات الشــيكل وتأكيــد العمليــة17.

وفي مختلــف أنــواع الإيــداع، تتــمّ طباعــة فيشــة إيــداع وتســليمها إلــى قســم الأمانــات في المحكمــة، وتتبــع ذلــك الإجــراءات نفســها 
إلــى قلــم المحكمــة. علمــاً بــأنّ ربــط البنــك مــع برنامــج ميــزان يظهــر إيــداع مبلــغ باســم المــودع، ورقــم القضيــة وباقــي التفاصيــل 
ذات العلاقــة بالقضيــة، ولا تتــم طباعــة إيصــال الدفــع مــن قبــل قســم الأمانــات إلا بعــد الفحــص والتدقيــق والمطابقــة. وفي قضايا 
التنفيــذ لا يحتــاج المــودع الذهــاب إلــى المحكمــة إذا كان يمتلــك حســاباً علــى برنامــج ميــزان ورقــم حســاب بنكــي IBAN موثوقــاً.

ثالثاً: استثمار أمانات المحاكم

نظــراً إلــى تراكــم مبالــغ كبيــرة في حســابات الأمانــات، فــإنّ مجلــس القضــاء الأعلــى وبالتعــاون مــع وزارة المالية/مديريــة 
اللــوازم العامــة، يطــرح مــزاداً أو منافســة بــن البنــوك لاســتثمار أمــوال الأمانــات في دوائــر تنفيــذ المحاكــم في صــورة ودائــع 
ثابتــة لصالــح مجلــس القضــاء الأعلــى. وتكــون المشــاركة في العطــاء مشــروطة بالموافقــة علــى المواصفــات والشــروط الموضحــة 
في كراســة المــزاد ووثائقــه التــي يمكــن الحصــول عليهــا مقابــل دفــع مبلــغ مالــي غيــر مســترد، بالإضافــة إلــى بعــض الشــروط 
الماليــة، كأجــرة الإعــان علــى مــن يرســو عليــه المــزاد، ودفــع كفالــة دخــول المــزاد. مــن جهــة ثانيــة، لا تكــون لجنــة العطــاءات 
ملزمــة بقبــول أعلــى الأســعار، ويتضــح مــن الشــروط الخاصــة بكراســة العطــاء أنّ الأولويــة والعلامــة والأفضليــة في التقييــم 
ــى الوديعــة، مــع وجــوب فتــح مكاتــب للبنــك الــذي يرســو عليــه العطــاء في بعــض  تكــون لصالــح أعلــى ســعر فائــدة دائنــة عل
المحاكــم، فضــاً عــن أنــه يتوجــب علــى البنــك تأمــن اســتلام ونقــل الأمــوال بشــكل يومــي مــن المحكمــة إلــى البنــك مــن قبــل 

موظــف البنــك، ويبــدو أنّ هــذا الشــرط وضــع لغايــة تغطيــة عــدم وجــود فــرع للبنــك في أريحــا وبيــت لحــم.

وبالاطــاع علــى الشــروط الخاصــة بكراســة عطــاء الاســتثمار لأمــوال الأمانــات، يتضــح أنّ التركيــز منصــبّ علــى الحصــول 
علــى أعلــى إيــراد مــن اســتثمار أمــوال الأمانــات، ويتمثــل ذلــك في شــرط الإعفــاء مــن جميــع أنــواع العمــولات المدينــة، وعــدم 
احتســاب فائــدة مدينــة في حــال تّم كشــف الحســاب بمــا لا يتعــارض مــع تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية، وعــدم التخســير 
ــورة في عــروض الأســعار، وعــدم اقتطــاع أي  ــغ المذك ــر مــن المبال ــط بنســبة 70% أو أكث ــون الرب ــة، وأن يك ــد كســر الوديع عن
عمــولات علــى الحــوالات الماليــة الداخليــة الصــادرة عــن دوائــر التنفيــذ، علــى أن تكــون مــدة الربــط والاتفاقيــة ثــاث ســنوات 

قابلــة للتجديــد، وقــد تّم تجديــد الاتفاقيــة مــع البنــك نفســه مــن قبــل وزارة الماليــة مباشــرة18.

تحتــوي كراســة العطــاء أيضــاً علــى العديــد مــن الشــروط الأخــرى ذات النفــع العــام لمجلــس القضــاء الأعلــى والمواطنــن، مثــل 
اشــتراط إبقــاء دوام موظفــي البنــك الــذي يرســو عليــه العطــاء حتــى الســاعة الثالثــة عصــراً في جميــع أيــام العمــل الرســمي 
بمــا يشــمل يــوم الخميــس، إضافــة إلــى العمــل بنظــام الحــوالات عوضــاً عــن الشــيكات، وهــي إحــدى الإشــكاليات التــي حــدث 

بســببها العديــد مــن الثغــرات ســابقاً.

تتــم تعبئــة البيانــات الدقيقــة للمتقــدم في المــزاد )البنــك( بمــا يشــمل نمــوذج عــرض الســعر الــذي يحتــوي علــى أرصــدة 
حســابات الأمانــات في الحســابات الجاريــة وحســابات الودائــع للمحافظــات الشــمالية والجنوبيــة لمجلــس القضــاء الأعلــى19.

15 هي أجهزة متوفرة في المحاكم لدفع الرسوم أو أمانات التنفيذ بالبطاقة البنكية.
 16 في خطــوة الإيــداع النقــدي، بالإضافــة إلــى مــا يجــب أن تحتويــه فيشــة الإيــداع البنكــي مــن بيانــات، فإنّــه يتوجــب إضافــة اســم المــودع ورقــم الهويــة ورقــم الدعــوى لــكل فيشــة إيــداع، علــى أن 

    يكون رمز فيشة الإيداع غير مكرر ومكون من أرقام لسهولة التدقيق على برنامج ميزان.
.https://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=RynYyRa44075681430aRynYyR ،17 الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى

 18 كراســة طــرح مــزاد اســتثمار أمــوال الأمانــات في دوائــر تنفيــذ المحاكــم، بالظــرف المختــوم رقــم )2022/7(، الصــادر عــن لجنــة العطــاءات المركزيــة، منشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي لمديريــة 
.https://gs.pmof.ps/index.php?p=archc&year=2022 اللوازم العامة، وزارة المالية   

 19 قــرار الإحالــة لمــزاد رقــم )2022/7( اســتثمار أمــوال الأمانــات في دوائــر تنفيــذ المحاكــم لصالــح مجلــس القضــاء الأعلــى بتاريــخ 2022/10/26، الصــادر عــن لجنــة العطــاءات المركزيــة، منشــورة 
.https://gs.pmof.ps/index.php?p=archc&year=2022 على الموقع الإلكتروني لمديرية اللوازم العامة، وزارة المالية   
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ويقــوم البنــك بتعبئــة ســعر الفائــدة عــن المبالــغ المشــار إليهــا آنفــاً وفقــاً للنســبة المحــددة مــن مبلــغ الربــط المحــدد في بدايــة 
ــى الحســابات  ــة عل ــدة الدائن ــد ســعر الفائ ــى جانــب تحدي ــة20، إل ــكل عمل ــغ عــن كل ســنة ول العطــاء بـــ 70% مــن هــذه المبال
الجاريــة، بالإضافــة إلــى تفاصيــل ماليــة أخــرى تتعلــق بكســر الوديعــة والإعفــاءات مــن العمــولات المدينــة، وتوضــع العلامــات 

بنــاء علــى مــا هــو وارد في عــرض الســعر.

تجتمــع لجنــة العطــاءات المشــكّلة مــن وزارة الماليــة ومؤسســة المواصفــات والمقاييــس ووزارة الاقتصــاد الوطنــي ووزارة الأشــغال 
ووزارة الاتصــالات والأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء إلــى جانــب عضويــن مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، وتتــم المصادقــة علــى 

القــرارات مــن رئيــس لجنــة العطــاءات مــن الإدارة العامــة للــوازم العامــة ووزيــر الماليــة.

وتعــد هــذه المرحلــة مــن أكثــر مراحــل مســار الأمانــات حساســية، لأنّهــا تنقــل الأمانــة مــن حالــة الحفــظ إلــى حالــة التوظيــف 
المالــي، ولأنّ العائــد النــاتج عــن الاســتثمار يثيــر تســاؤلات حــول أساســه القانونــي، وجهــة اســتحقاقه، وطريقــة التعاقــد مــع 

البنــك، ومــدى اتســاقه مــع قواعــد الماليــة العامــة.

رابعاً: صرف واسترداد أمانات المحاكم

لا تنتهــي دورة الأمانــة بمجــرد تســجيلها وحفظهــا في الحســاب البنكــي، وتوثيقهــا في برنامــج ميــزان، وإنّــا تمتــد إلــى 
مرحلــة الصــرف أو الاســترداد عنــد تحقــق ســبب قانونــي أو قضائــي لذلــك. وتقــوم قاعــدة الصــرف علــى المبــدأ ذاتــه الــذي 
يحكــم الإيــداع، وهــو أنّ الصــرف لا يتــمّ لأيّ نــوع مــن أنــواع الأمانــات إلّا بالاســتناد إلــى قــرار قضائــي أو قــرار مــن الجهــة 
المختصــة. فالأمانــة التــي دخلــت بموجــب قــرار لا تخــرج إلّا بموجــب قــرار يحــدد المســتفيد وصفتــه والمبلــغ المقــرر صرفــه 

وآليــة الصــرف.

عنــد مراجعــة الدائــن أو المســتفيد أو المؤجــر أو مــن صــدر الحكــم لمصلحتــه لاســتلام الأمانــة، يقــدم صاحــب العلاقــة 
أو وكيلــه طلبــاً أو اســتدعاءً لصــرف المبلــغ. وبعــد موافقــة قاضــي الاختصــاص أو قاضــي التنفيــذ أو الجهــة القضائيــة 
ــه أو المؤجــر قــد  ــإنّ المحكــوم ل ــي، ف ــرة في الصــرف هــو القــرار القضائ ــي للصــرف. ولأنّ العب ــدأ المســار المال المختصــة، يب
ــي  ــداع إذا كان القــرار القضائ ــا الإي ــم فيه ــي يت ــوم أو الســاعة الت ــغ في ذات الي ــدأ، مــن صــرف المبل ــث المب يتمكــن، مــن حي

بالصــرف قائمــاً ومكتمــل الشــروط21. 

بعــد صــدور القــرار، يطُلــب مــن المســتفيد22  تقــديم رقــم الحســاب البنكــي IBAN، ويقــدم كتابــاً مــن البنــك يفيــد بــأنّ رقــم 
ــح هــذا  ــه، ليصب ــود ل ــأنّ رقــم الحســاب يع ــى تعهــد ب ــع عل ــه والتوقي ــه تقــديم معلومات ــب من ــه، كمــا يطُل ــود إلي الحســاب يع
الرقــم هــو الحســاب المعتمــد لــدى صنــدوق الأمانــات في المحكمــة وفقــاً لمــا يوثــق في برنامــج ميــزان علــى حســاب القضيــة، 
ولتحويــل مبلــغ الأمانــة المرصــود لــه. ومــن خــال برنامــج ميــزان، يمكــن للمســتفيد أو وكيلــه، بعــد اعتمــاد رقــم الحســاب، أن 
يطلــب تحويــل المبلــغ إلــى الحســاب المعتمــد عبــر حســابه علــى برنامــج ميــزان، دون الحاجــة للحضــور المتكــرر إلــى المحكمــة 

في كل مــرة.

ونشــير في هــذا الصــدد إلــى إلغــاء المعامــات الســابقة القائمــة علــى إجــراءات الصــرف عــن طريــق إصــدار الشــيكات، إذ 
أصبــح الصــرف حاليــاً مــن خــال الحــوالات البنكيــة. وبالرغــم مــن أنّ العلاقــة بــن قســم الأمانــات والبنــك مــا تــزال تعتمــد 
علــى الحــوالات الورقيــة الموقعــة لغايــات إجــراءات التدقيــق والمطابقــة والرقابــة، إلّا أنّــه يمكــن للمســتفيد أو وكيلــه إعطــاء 
أمــر للبنــك -إذا كان يمتلــك حســاباً- لصــرف الحوالــة رقميــاً مــن خــال برنامــج ميــزان، وهــذا يعنــي أنّ الرقمنــة قائمــة 
في جانــب مــن المســار، بينمــا مــا تــزال هنــاك حلقــة ورقيــة تعاقديــة أو تشــغيلية في العلاقــة بــن مجلــس القضــاء الأعلــى 

والبنــك.

 20 في قــرار صــادر عــن لجنــة العطــاءات المركزيــة يــوم الثلاثــاء الموافــق 2022/10/11، وبعــد مفاوضــات مــع الجهــة التــي يفُتــرض ترســية المــزاد عليهــا )البنــك الوطنــي(، اتضــح أنّ البنــك الوطنــي 
    هو المتقدم الوحيد للمزاد، وقد تّم ربط الوديعة بنسبة 55% عوضاً عن 70% مقابل فتح مكاتب في محاكم بداية جنين وحلحول وطوباس.

ــه يقــدم الطلــب إلكترونيــاً عــن طريــق حســابه علــى برنامــج ميــزان بعــد موافقــة القاضــي علــى قــرار الصــرف، وتكــون دائــرة التنفيــذ هــي المســؤولة عــن متابعــة إجــراءات   21 المســتفيد أو وكيل
    الصــرف لآليــة الصــرف بنــاءً علــى المعلومــات والبيانــات الموثقــة علــى برنامــج ميــزان، لإجــراء الحوالــة وفقــاً لصحيــح الإجــراءات المتبعــة مــن خــال موظــف الصــرف وهــو موظــف مخصــص 

   لإتمام عملية الصرف.
22 نشير إلى أنّه يتوجب على المستفيد تقديم حساب بنكي لإجراءات التحويل، إذ لا يتم صرف المعاملات المتعلقة بأمانات المحاكم إلا من خلال حوالة بنكية.
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خامساً: عملية التدقيق على أمانات المحاكم
تعــدّ عمليــة التدقيــق والتســوية البنكيــة محــوراً حاســماً في إدارة أمانــات المحاكــم، لأنّ الأمانــات تتحــرك بــن عــدة أطــراف: 
ابتــداءً مــن طلــب إلــى المحكمــة وقــرار القاضــي، وصــولاً إلــى المــودع والبنــك وأمــن صنــدوق الأمانــات وقســم الأمانــات وقلــم 
المحكمــة ودائــرة التنفيــذ وبرنامــج ميــزان. ولا تكفــي ســامة القــرار القضائــي أو ســامة قنــاة الدفــع وحدهــا لضمــان ســامة 
المــال، مــا لــم تقابلهــا تســويات دوريــة تكشــف الفروقــات بــن مــا هــو مســجل في النظــام ومــا ظهــر في كشــف البنــك ومــا رُصــد 

علــى مســتوى القضيــة أو المحكمــة أو المحافظــة أو الحســاب الرئيســي.

يقــوم قســم الأمانــات بتجميــع فيــش الإيــداع شــهرياً، وإجــراء المطابقــة والتدقيــق بــن المبالــغ المترصــدة والمبالــغ المدفوعــة مــن 
خــال الحســاب المخصــص للأمانــات، ويتنــاول ذلــك عمليــات الإيــداع والصــرف والإيصــالات الملغــاة والمجمــوع المترصــد مــن 
الأمانــات. وتتــمّ هــذه العمليــة عبــر عــدة عمليــات حســابية أفقيــة وعموديــة، تبــدأ مــن الحســابات الفرعيــة والمبالــغ المودعــة 
ــام  ــى الاحتســاب الع ــات، وصــولاً إل ــك وقســم الأمان ــن، مــروراً بالفيــش والوصــولات الصــادرة مــن البن ــات مــن المدين للأمان

للحســاب الرئيســي ومــا تّم إيداعــه وصرفــه علــى مســتوى المحافظــات.

ويتيــح برنامــج ميــزان متابعــة الحــركات الماليــة مــن خــال الربــط مــع البنــك، إذ تظهــر الحــركات المرصــودة علــى البرنامــج 
بمجــرد الإيــداع، كمــا تصــدر وصــولات قســم الأمانــات مــن خــال البرنامــج ذاتــه. 

ولا يقــوم بعمليــة التدقيــق الموظــف الــذي يقتطــع الوصــل ســواء كان أمــن صنــدوق الأمانــات أو الموظــف في قســم الأمانــات، 
وقــد يكــون هنــاك أكثــر مــن موظــف في قســم أمانــات المحاكــم وفــق حجــم العمــل والكثافــة الســكانية للمنطقــة التــي تخدمهــا 
المحكمــة، بحيــث لا يكــون مــن يقطــع الوصــل هــو ذاتــه مــن يعطــي أمــر الصــرف أو مــن يقــوم بإتمــام إجــراءات الحــوالات، وإنّــا 
يتــم ذلــك مــن مســتوى أعلــى محاســبياً داخــل القســم، كالمديــر المالــي في كل محكمــة بمــا يحقــق درجــة مــن الفصــل بــن وظيفــة 
التحصيــل أو إصــدار الوصــل ووظيفــة المراجعــة، وينُــاط مثــاً بالمديــر المالــي للمحكمــة إجــراء التســويات والكشــوفات والمصادقــة 
عليهــا، بالإضافــة إلــى الرقابــة والمرجعيــة لــكل الأعمــال المنوطــة بالقســم علــى مســتوى المحكمــة، إلــى جانــب رئيــس القســم الــذي 

يشــرف علــى أعمــال القســم، فيمــا يختلــف المســمى الوظيفــي والدرجــات الوظيفيــة في كل محكمــة حســب حجمهــا. 

تبــدأ التســوية فرعيــة علــى مســتوى الحســابات أو القضايــا أو المحاكــم، ثــم تتحــول إلــى تســوية إجماليــة للأمانــات المترصــدة أو 
المودعــة أو التــي تم صرفهــا، فجميــع الكشــوفات والتســويات لجميــع أمانــات المحاكــم يتــمّ الإشــراف عليهــا وتدقيقهــا مركزيــاً 
ــة مــن خــال  ــة للشــؤون المالي ــك الإدارة العام ــى، إذ تمل ــس القضــاء الأعل ــة في مجل ــة للشــؤون المالي مــن خــال الإدارة العام
دائــرة الأمانــات التابعــة لهــا صلاحيــة الرقابــة اليوميــة علــى جميــع الأمانــات مــن خــال برنامــج ميــزان، وتنُــاط بهــا صلاحيــة 
التواصــل مــع البنــك ومعرفــة الرصيــد الإجمالــي، وعمــل التســويات والتدقيــق اليومــي أو متابعــة أيّ معاملــة تحــوم حولهــا أيّ 

شــكوك أو تكــون غيــر واضحــة المعالــم، ســواء لنقــص في المعلومــات أو بســبب حركــة غيــر اعتياديــة علــى برنامــج ميــزان23.

وإلــى جانــب التدقيــق الداخلــي في قســم الأمانــات، تقــوم وحــدة الرقابــة الداخليــة بمهامهــا الإداريــة والماليــة عبــر عمليــات جــرد 
مفاجئــة ومعلنــة شــهرية أو دوريــة، بالإضافــة إلــى زيــارة ســنوية لإعــداد التقريــر المالــي ولا ســيما في صناديــق الأمانــات التــي 

مــا تــزال تســتقبل مبالــغ نقديــة، كمــا في أريحــا وبيــت لحــم. 

أمــا الشــق المتعلــق بالرقابــة الخارجيــة علــى أمانــات المحاكــم، فهــو مــن اختصــاص ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، الــذي يقــوم بذلــك 
وفقــاً للقانــون ويعــد النتائــج والتوصيــات المتعلقــة بمخرجــات التدقيــق الســنوي لأمانــات المحاكــم، ويتــمّ وضــع مجلــس القضــاء الأعلــى 
بصــورة ذلــك لإجــراء الــازم مــن قبــل المجلــس في حــال وجــود أيّ ملاحظــات أو أخطــاء أو توجيهــات تتعلــق بعمليــة التدقيــق والامتثــال 
أو انحرافــات إداريــة أو ماليــة24. وقــد امتثــل مجلــس القضــاء الأعلــى إلــى العديــد مــن الملاحظات من خلال تطوير منظومــة إجراءات 
الســير في أمانــات المحاكــم وعمليــة الضبــط والرقابــة، وتقليــل تأثيــر التدخــل البشــري وفــق محــددات تمنــع التعديــل أو الإضافــة علــى 
نظــام ميــزان، إذ تنتقــل المعلومــات والبيانــات التــي يتــمّ إدخالهــا في حســاب الأمانــات عــن طريــق الإيــداع في البنــك أو تطبيــق بنكــي 

E-SADAD مــن قبــل المســتفيد، وتضُبــط تلقائيــاً علــى حســاب رقــم القضيــة وأطرافهــا أو وكلائهــم علــى برنامــج ميــزان.

 23 لــدى جميــع المحاكــم تســويات ورقيــة تتعلــق بأمانــات المحاكــم، وتمــرّ بعمليــة تدقيــق علــى مســتوى كل محكمــة مــن خــال موظــف الأمانــات ورئيــس قســم الأمانــات والمديــر المالــي للمحكمــة 
    والمديــر العــام للمحكمــة، ومــن ثــمّ إلــى مجلــس القضــاء الأعلــى، بحيــث تمــرّ بعمليــة التدقيــق والمصادقــة عليهــا مــن قبــل مديــر دائــرة الأمانــات مــن خــال عمــل مطابقــة وتدقيــق مــع الكشــوفات 
    البنكيــة الخاصــة بالإيــداع والســحب مــن الحســاب الخــاص بالأمانــات، ومــروراً بمصادقــة مديــر الإدارة العامــة للشــؤون الماليــة في مجلــس القضــاء الأعلــى، وتكــون المطابقــة في الإيــداع والســحب 
ــى مســتوى كل قضيــة وكل محكمــة إلــى جانــب      في المجمــوع وفي كل قضيــة وكذلــك في كل محكمــة، وهــو مــا يوفــره برنامــج ميــزان مــن خــال تقنيــات يمكــن مــن خلالهــا عمــل مطابقــات عل
    الكشــوفات البنكيــة بالتعــاون مــع البنــك، ومــا يوفــره مــن معلومــات وبيانــات عــن حســاب الأمانــات لــكل قضيــة وكل محكمــة. وفي المحصلــة، فــإنّ عمليــة التدقيــق والمطابقــة تكــون مــن خــال 

   البيانات والمعلومات في الفيش الورقية وكذلك الأرصدة الفعلية في حساب الأمانات وبرنامج ميزان.
24 مقابلة مع الأستاذ عمر ياسين، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الحكم المدني »أمن«، ديوان الرقابة المالية والإدارية، بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2026.



14

سادساً: التصرف في أمانات المحاكم غير المستردة
تتنــاول هــذه المرحلــة الأمانــات التــي تبقــى راكــدة أو غيــر مســتردة لمــدة طويلــة دون مراجعــة أصحابهــا، إذ تقضــي المــادة )167( 
ــراد  ــى إي ــا إل ــة أصحابه ــغ ودون مراجع ــذ التبلي ــا خمــس ســنوات من ــي مــرت عليه ــات الت ــل الأمان ــذ بتحوي ــون التنفي مــن قان

للخزينــة العامــة.

ولغايــات الضبــط القانونــي، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ النــص المنشــور للمــادة )167( مــن قانــون التنفيــذ رقــم )23( لســنة 2005م 
يقضــي بســقوط حــق المطالبــة بالأمانــات النقديــة والعينيــة التــي أودعــت في صنــدوق التنفيــذ أو حصلتهــا الدائــرة أو اســتردتها 
مــن المحكــوم عليهــم بطلــب أصحابهــا، إذا لــم يراجــع مســتحقوها دائــرة التنفيــذ لأخذهــا خــال المــدة المحــددة مــن التبليــغ، 

وتقيّــد إيــراداً للخزينــة العامــة.

لــم يتخــذ مجلــس القضــاء الأعلــى إجــراءات فعليــة لمصــادرة أو تحويــل الأمانــات المترصــدة التــي تجــاوزت المــدد القانونيــة، 
ــغ  ــخ تبلي ــدم مــرور مــدة خمــس ســنوات مــن تاري ــك لع ــة العامــة، وذل ــا لحســاب الخزين بســبب عــدم وجــود أرصــدة لتحويله
ــرات  ــات يقومــون بســحب أماناتهــم في فت ــع المســتحقين للأمان ــى أنّ جمي ــات، بمعن ــي تتضمــن أمان ــا الت الإخطــار في القضاي

ــغ كبيــرة خــال الســنوات الخمــس.  متفاوتــة تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى تراكــم مبال
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 5. تقييم مخاطر الفساد في إجراءات أمانات المحاكم 

تمثّــل أمانــات المحاكــم النقديــة أحــد المجــالات الحساســة في الإدارة الماليــة القضائيــة، إذ أثبتــت التجــارب الدوليــة أنّ الأنظمــة 
الإلكترونيــة، رغــم فاعليتهــا في تقليــص التدخــل البشــري المباشــر، إلّا أنّهــا لا تلُغــي مخاطــر الفســاد بــل تُوّلهــا مــن أشــكالها 
التقليديــة )كالاختلاســات النقديــة المباشــرة( إلــى أشــكال أكثــر تعقيــداً )مثــل التلاعــب بالبيانــات الرقميــة، وتحويــل الأمــوال 

لحســابات غيــر مســتحقة، واســتغلال صلاحيــات النظــام، وغيرهــا(.

نقطة القرار رقم )1(: قرار التأسيس لمسار أمانات المحاكم النظامية

ــر يســتلزم  ــه، وهــو تقدي ــة للحاجــة إلــى الإيــداع والقيمــة المناســبة ل ــر الجهــة القضائي ــا في حــال تقدي تقــع نقطــة القــرار هن
ــة. ــات العدال تفســيراً منضبطــاً ومتســقاً مــع متطلب

احتماليــة الانحــراف ضعيفــة، فقــد تبــرز احتماليــة الانحــراف عنــد ارتبــاط قــرار الإيــداع بتقديــر قضائــي في حــالات مثــل 
إخــاء الســبيل بكفالــة نقديــة، لا ســيّما مــع وجــود تصــوّر أو ترتيبــات ســابقة لعوائــد اســتثمارية لهــذه الكفــالات قــد تسُــند 
جزئيــاً إلــى جهــات مرتبطــة بالبيئــة القضائيــة مثــل الصناديــق المرتبطــة بالقضــاة، الأمــر الــذي قــد يثيــر شــبهة تضــارب مصالــح 

ولــو علــى ســبيل الاحتمــال أو الانطبــاع25. 

كذلــك فــإنّ أثــر الانحــراف ضعيــف، فبالرغــم مــن أنّ أي انحــراف في تقديــر قيمــة الإيــداع أو ضرورته فيه مســاس بمبدأ المســاواة 
بــن الخصــوم، أو إشــارة إلــى انطبــاع بوجــود المحابــاة، أو إلــى تعريــض نزاهــة القــرار القضائــي للتشــكيك. إلّا أنّ عدالــة القضــاء 
والواقــع يقتضيــان أن تقــع القــرارات القضائيــة المتعلقــة بهــذا الشــأن ضمــن معاييــر الحاجــة القانونيــة، ومراعــاة التناســب بــن 
قيمــة الكفالــة وموضــوع الدعــوى، والتحقــق مــن اســتيفاء الشــروط الشــكلية والموضوعيــة لــأوراق والمســتندات المرفقــة بالطلــب، 
مــا يوفّــر خــط دفــاع أول يقلــل احتماليــة الانحــراف ويخفــف أثــره. كمــا أن أيّ قــرار قضائــي يمكــن تقــديم طلــب لتخفيضــه26، 

بالإضافــة إلــى وجــود جهــة رقابيــة هامــة تراقــب القــرارات القضائيــة وحيثياتهــا وهــي دائــرة التفتيــش القضائــي.

25 مقابلة مع الأستاذ ماجد العاروري، المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2026.
26 مقابلة مع الأستاذ جبريل دراوشة، مرجع سابق.
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نقطة القرار رقم )2(: قرار إيداع الأموال نقداً أو إلكترونياً
تعتمــد دقــة هــذه المرحلــة علــى صحــة البيانــات المدخلــة في النظــام وتوثيــق القــرار المنشــئ. وتتــوزع المخاطــر بــن مســاريْ الدفــع 

النقــدي والدفــع الإلكترونــي، وتتصــل أساســاً بصلاحيــات الوصــول وفصــل المهــام وســامة البيانــات وســرعة المطابقة.

يثيــر الدفــع النقــدي احتماليــة الانحــراف في نقطــة القــرار المتعلقــة باســتلام النقــد قبــل تقييــده علــى برنامــج ميــزان، فقــد 
يمتلــك الموظــف المســتلم مجــالاً للتعامــل المباشــر مــع المبلــغ قبــل التســجيل، مــا قــد يســمح بالتأخيــر في الإدخــال أو التلاعــب 
المؤقــت، كالاســتغلال المؤقــت للأمــوال، أو في حالــة جهــل المــودع بأهميــة اســتلام الوصــل، فــإنّ هــذا يشــكّل ثغــرة قــد تسُــتغل، 
إلّا أنّ أثرهــا يقُيّــد بوجــود كاميــرات وقرائــن الإثبــات، كوجــود شــهود محتملــن مــن جمهــور المتقاضــن والمحامــن والموظفــن، 
مــع احتماليــة غيــاب القصــد الجرمــي واقتصــار الأمــر علــى الإهمــال أو ضغــط العمــل. وتــزداد هــذه الاحتماليــة في المحاكــم 
التــي مــا يــزال يقُبــل فيهــا الدفــع النقــدي المباشــر مثــل محكمــة أريحــا، مــا يزيــد خطــورة وقــوع الاختــاس النقــدي أو تأخيــر 

الإيــداع البنكــي علــى نحــو يشــكل احتماليــة الانحــراف إلــى أحــد مظاهــر الفســاد.

ــات  ــاء صلاحي ــة، أو إبق ــات خاطئ ــراق الأنظمــة، أو إدخــال بيان ــة في اخت ــي، فتكمــن المخاطــر المحتمل أمــا في الدفــع الإلكترون
وصــول غيــر مبــررة علــى برنامــج ميــزان لموظفــن حاليــن تّم نقلهــم أو إنهــاء خدماتهــم أو إحالتهــم إلــى التقاعــد، مــا قــد يتيــح 
ــى البيانــات الماليــة أو تعديلهــا أو إجــراء عمليــات دون تفويــض كافٍ. وقــد لوحــظ في حــالات مشــابهة، اســتمرار  الاطّــاع عل
امتــاك بعــض المنتهيــة خدماتهــم صلاحيــات وصــول إلــى تلــك المعلومــات27، إلّا أنّ برنامــج ميــزان وفّــر ضوابــط تمنــع أيّ تلاعــب 
أو دخــول لمــن ليــس لــه صلاحيــة بمجــرد انتهــاء صفتــه الوظيفيــة، بالإضافــة إلــى أنظمــة التتبــع وفصــل المهــام الوظيفيــة أصــولاً، 
مــا يضمــن أنّ المدُخــل ليــس هــو المدُقــق أو المعتمــد، كمــا لا يتــمّ اســتلام النقــد بواســطة موظفــي المحكمــة إذ يتــمّ الإيــداع لــدى 
موظــف البنــك في الفــرع داخــل المحكمــة؛ وتسُــتثنى مــن ذلــك محكمتــا بيــت لحــم وأريحــا لعــدم وجــود فــرع داخــل المحكمــة، إذ 
يمكــن للمــودع تســليم المبلــغ نقــداً لقســم الأمانــات مقابــل وصــل أو الحصــول علــى رقــم مرجعــي للدفــع عبــر قنــوات الســداد، مــع 
التــزام موظــف قســم الأمانــات بالإيــداع اليومــي في حســاب البنــك لمنــع تراكــم النقــد. ويقتصــر تقييــم قــرار الإيــداع هنــا علــى 

الإيــداع النقــدي وتكــون احتماليــة الانحــراف فيــه متوســطة، إلّا أنّ تأثيرهــا قــوي مــع اســتمرار الإيــداع النقــدي.

نقطة القرار رقم )3(: قرار حفظ أموال الأمانات في الحساب البنكي واستثمارها

تتمثــل نقطــة القــرار في اختيــار البنــك المعتمــد للحفــظ وإدارة العلاقــة معــه، والفتــرة التــي تبُقــى فيهــا الأمــوال بانتظــار 
اســتكمال الإجــراءات القضائيــة.

نظــراً إلــى تراكــم مبالــغ كبيــرة في حســابات الأمانــات، يطُــرح مــزاد تنافســي بــن البنــوك لاســتثمار هــذه الأمــوال في ودائــع ثابتــة 
أو مربوطــة، وتكمــن الحساســية في قــرار طــرح المــزاد وشــروطه، ولا ســيما شــكل العوائــد المطلوبــة مــن البنــك الفائــز. ويتمثــل 
الخطــر الأشــد في احتماليــة الانحــراف في غيــاب نظــام خــاص صــادر عــن مجلــس الــوزراء ينظــم إدارة واســتثمار أمــوال الأمانات.

27 مقابلة مع مجموعة من الخبراء والمختصين في التكنولوجيا والأمن السيبراني وأنظمة المعلومات، بتاريخ 6 إلى 9 حزيران/يونيو 2026.
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ــى الفصــل الثامــن مــن  ــى جــواز أو عــدم جــواز اســتثمار هــذه الأمــوال، وبالرجــوع إل ــم ينــص صراحــة عل ــذ ل ــون التنفي فقان
ــة لحســاب  ــة كوديع ــغ المقبوضــة أو المقتطع ــا المبال ــات بأنّه ــذي عــرّف الأمان ــة، ال ــوزارات والمؤسســات العام ــي لل النظــام المال
ــات، وتخضــع  ــد في حســاب الأمان ــر تقيّ ــات المقبوضــة لحســاب الغي ــن، وأنّ الأمان ــى نشــاط مع ــا عل مســتحقيها أو لصرفه
ــاً  ــه، فــإنّ الطبيعــة القانونيــة للأمانــات ليســت مــالاً عامــاً قاب مــن حيــث قبضهــا وحفظهــا وصرفهــا لأحــكام النظــام. وعلي
للتصــرف، بــل هــي أمــوال مودعــة أو محفوظــة لحســاب ذوي الحــق، وتبقــى جهــة الإدارة أو المحكمــة في مركــز الحافــظ أو 

الأمــن عليهــا لا المالــك لهــا.

وتنضــوي أمانــات المحاكــم النقديــة وفــق المــادة 113 مــن النظــام المالــي، ضمــن الأمــوال المقبوضــة أو المحفوظــة لحســاب 
أصحــاب الحــق الناشــئة عــن قوانــن أو اتفاقيــات أو التزامــات، وبخاصــة مــا يرتبــط بالقضايــا الإجرائيــة، إذ أوجــب النظــام 
تخصيــص ســجل لــكل قضيــة، وتثبيــت رقــم الدعــوى وســندات القبــض والصــرف، وتنظيــم ســند الصــرف في الوحــدة الماليــة 
لــدى المحكمــة وتدقيقــه وإجازتــه، وفتــح حســاب بنكــي لأمانــات المحاكــم تصــرف منــه ســندات الصــرف الصــادرة عــن المحكمــة. 
وتؤصــل هــذه الأحــكام وظيفــة أمانــات المحاكــم بوصفهــا أمــوالاً مقيّــدة الغايــة ومحــددة المســتحق، وليســت مــورداً قابــاً 

للاســتثمار أو إعــادة التوظيــف المالــي28. 

وعليــه، فــإنّ اســتثمار أمــوال أمانــات المحاكــم يفتقــر إلــى الســند القانونــي الصريــح؛ إذ لــم يــرد أيّ نــص يجيــز الاســتثمار29 أو 
يحــدد ســلطته أو أدواتــه أو عوائــده. والأصــل في التصــرف بالمــال المحفــوظ لحســاب الغيــر أن يكــون مقيــداً بالنــص وبالغــرض 

الــذي قبــض مــن أجلــه، ولا يجــوز التوســع فيــه بالقيــاس أو الملاءمــة الماليــة. 

وعليــه، فإنّــه لا يجــوز اســتثمار أمــوال أمانــات المحاكــم إلّا بموجــب قانــون أو نظــام مســتقل وصريــح يحــدد الجهــة المختصــة، 
المســاس بحقــوق  وآليــات الإفصــاح والرقابــة والمســاءلة، وضمــان عــدم  العوائــد،  وضوابــط الاســتثمار ونطاقــه ووجهــة 
المســتحقين30. أمــا الاســتثمار دون ســند نظامــي صريــح فيشــكل مخالفــة لمبــدأ المشــروعية، ويولّــد خطــراً جوهريــاً مــن مخاطــر 

الفســاد وتضــارب المصالــح وإســاءة اســتعمال المــال المحفــوظ لحســاب الغيــر.

وقــد أدى الفــراغ التشــريعي إلــى اجتهــادات إداريــة منــذ عــام 2013 لطــرح مــزادات لاســتثمار هــذه الأمــوال، مــع ضعــف 
كفايــة حمايــة مصالــح المســتفيدين، وغيــاب مســاءلة واضحــة عــن العوائــد أمــام الجهــات الرقابيــة المختصــة. ووفقــاً لأدبيــات 
م منافــع غيــر مباشــرة  الحوكمــة، فقــد توصــف هــذه الأنمــاط بأنّهــا مــن صــور »الفســاد الناعــم« في القطــاع القضائــي عندمــا تقُــدَّ
)خدمــات، تســهيلات، رعايــة( مقابــل قــرارات تفضيليــة محتملــة مــن جهــات تنفيذيــة أو راعيــة. وتتعاظــم احتماليــة التأثيــر عنــد 
غيــاب نــص يحــدد جهــة الاســتحقاق لعوائــد الفوائــد البنكيــة: هــل هــي الخزينــة العامــة، أم مجلــس القضــاء بصفتــه مؤتمنــاً، 
أم أصحــاب الأمانــات بصفتهــم المالكــن الأصليــن؟ وبالنظــر إلــى أنّ الأمــوال ملــك خــاص للمواطنــن، فقــد ينطــوي التصــرف 

بعوائدهــا دون ســند تشــريعي صريــح علــى توصيــف قانونــي محتمــل ضمــن إســاءة الأمانــة أو ســوء اســتعمال الســلطة31.

وعلــى الرغــم مــن أنّ احتماليــة الانحــراف في الاســتثمار مرتفعــة، إلّا أنّ المصــارف التــي تـُـودَع فيهــا الأمانــات خاضعــة لرقابــة 
ســلطة النقــد الفلســطينية، ويتابــع ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة إجــراءات طــرح المــزاد للتحقــق مــن ســامة الإجــراءات. 
غيــر أنّ أثــر الانحــراف يظــل مرتفعــاً لارتباطــه بالأســاس القانونــي ذاتــه لا بالتفاصيــل الإجرائيــة؛ فمشــتريات الجهــات العامــة 
تُــوّل مــن المــال العــام وفــق القــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام ونظــام الشــراء العــام، لا مــن أمــوال ذات ملكيــة خاصــة. كمــا 
ــى  ــس القضــاء الأعل ــة ويحــد مــن قــدرة مجل ــة للســلطة التنفيذي ــة مالي ــخ تبعي ــة العامــة يرسّ ــى الخزين ــد إل ــل العوائ أنّ تحوي
علــى التصــرف بالعوائــد إلّا بقــرار مــن وزارة الماليــة ووفــق أولويــات صــرف قــد تخــص قطاعــات أخــرى، حتــى وإن اعتبُــرت 
الاتفاقيــة بــن مجلــس القضــاء الأعلــى ووزارة الماليــة مرجعــاً قانونيــاً عمليــاً لهــذا الاســتثمار. ويثيــر ذلــك تحفظــات علــى مبــدأ 
اســتقلال الســلطة القضائيــة وعلــى قاعــدة »لا تكســب الدولــة المــال إلا بقانــون«32، مــع التأكيــد علــى وجــود مســودة نظــام لــدى 

مجلــس الــوزراء بانتظــار المصادقــة. 

28 النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، رقم )43( لسنة 2005م وتعديلاته، الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2005/6/22، المنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد 59، شهر 2005/9.
29 مقابلة مع الأستاذ عمر ياسين، ديوان الرقابة المالية والإدارية، مرجع سابق.

30 مقابلة مع الأستاذ ماجد العاروري، مرجع سابق.
.https://madanews ،31 بيــان صــادر عــن المركــز الفلســطيني لاســتقلال المحامــاة والقضــاء )مســاواة(، طالــب مــن خلالــه بإلغــاء اســتثمار أمــوال المودعــن لعــدم قانونيتــه، وكالــة مــدى للأخبــار 

    ps/21982/، تاريخ الزيارة 1 حزيران/يونيو 2026.
//:https ،ــار ــة مــدى للأخب ــة العامــة، وكال ــح الخزين ــذ لصال ــات التنفي ــة واســتثمار أمان ــوان: تجــاوز لائحــة الســندات العدلي ــة، حلقــة بعن ــى العدال  32 الأســتاذ داوود درعــاوي، برنامــج عــن عل

    madanews.ps/22608/، تاريخ الزيارة 1 حزيران/يونيو 2026.
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نقطة القرار رقم )4(: قرار التدقيق والرقابة المستمرة

تعمــل هــذه المرحلــة بالتــوازي مــع مرحلــة الحفــظ، وهــي خــط الدفــاع الأول لاكتشــاف أي انحــراف مالــي، إذ يجــب أن تكــون 
المطابقــة دقيقــة ومســتمرة لتجنــب تراكــم الأخطــاء أو إخفــاء الاختلاســات.

وتكمــن احتماليــة الانحــراف في هــذا القــرار في عــدم إجــراء مطابقــات بنكيــة يوميــة بــن أرصــدة المحاكــم في برنامــج ميــزان 
وأرصــدة البنــوك، أو إخفــاء العجــز المالــي والتباينــات. فإجــراء مطابقــة إجماليــة شــهرية فقــط قــد يخفــي التلاعــب في 
المعامــات لوقــت كافٍ ويكــون مشــجعاً علــى الاختــاس وخاصــة في المحاكــم التــي مــا زالــت تســلمّ الأمانــات نقداً بشــكل مباشــر، 
ــة  ــو بشــكل يومــي، فضــاً عــن دور الرقاب ــق ول ــذي يســتلم أو يصــرف بإجــراء المطابقــة والتدقي ــام الشــخص ال أو بســبب قي
الداخليــة والخارجيــة في إدارة هــذه الأمــوال ومــدى توافقهــا مــع المعاييــر التــي تســتند إليهــا الرقابــة في مشــروعية اســتثمارها، 
وكل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن مشــروعية الصــرف مــن هــذه الأمــوال لصالــح صنــدوق تطويــر القضــاة، ســواء كانــت رواتــب أو 
مصاريــف أخــرى، ومــا يتطلــب ذلــك مــن محــددات النزاهــة والشــفافية والإفصــاح في وجــوب نشــر التقاريــر الماليــة الدوريــة. 
وينبغــي أن تعُــرض هــذه المعلومــات في تقريــر ســنوي صــادر عــن مجلــس القضــاء الأعلــى بصــورة شــفافة وواضحــة، بحيــث 

يعــرف الجمهــور وأصحــاب العلاقــة حجــم الأمانــات وحركتهــا وعوائدهــا وأوجــه اســتخدامها33.

وقــد يــؤدي أثــر الانحــراف المحتمــل إلــى عجــز مالــي غيــر مكتشــف، وتباينــات متراكمــة، وإخفــاق في اكتشــاف صيــغ التلاعــب 
ــل احتماليــة التأثيــر، كمــا يحــول الفصــل في المهــام بــن المدخــل  المســتترة، إلّا أنّ عمليــة فصــل المهــام في قســم الأمانــات تقل
والمدقــق وهرميــة الرقابــة الداخليــة دون احتماليــة التأثيــر، ابتــداءً مــن هيكليــة قســم الأمانــات في كل محكمــة وانتهــاءً 
ــا مــا يرفــع احتماليــة الانحــراف  ــة الداخليــة. أمّ ــى، بالإضافــة إلــى وحــدة الرقاب بدائــرة الأمانــات في مجلــس القضــاء الأعل
وآثــاره إلــى المتوســطة فهــو دور الرقابــة الداخليــة والخارجيــة علــى مــدى موافقــة ومواءمــة اســتثمار أمــوال أمانــات المحاكــم 
للصفــة الشــرعية القانونيــة، بمعنــى اقتصــار دورهــا علــى المواءمــة والتدقيــق المالــي دون الرقابــة علــى أســاس قــرار الاســتثمار 
)المرجعيــة الشــرعية القانونيــة(، بالرغــم مــن أنّ ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة قــد خاطــب الجهــات ذات الاختصــاص في هــذا 
الشــأن، ومــع كــون الرقابــة الداخليــة ومجلــس القضــاء الأعلــى ســريعي الامتثــال لملاحظــات الرقابــة الخارجيــة المتمثلــة بديــوان 
ــق  ــة التدقي ــر عملي ــي أســهمت في تحصــن وتطوي ــن الخطــوات الت ــد م ــس بالعدي ــام المجل ــد ق ــة. وق ــة والإداري ــة المالي الرقاب
والمطابقــة وفــق البرامــج والمتطلبــات الدوليــة، باســتثناء مطلــب ضــرورة وجــود برنامــج محاســبي مســتقل عــن برنامــج ميــزان 
لإدارة الحســابات وتســجيل الأمانــات لــدى المحاكــم ودوائــر التنفيــذ وتســجيل الإيداعــات والمدفوعــات لجميــع العمليــات34، إلّا 

أنّ برنامــج ميــزان يقــوم بجــزء كبيــر مــن هــذه العمليــات الحســابية وفــق متطلبــات البرنامــج المحاســبي.

 

33 مقابلة مع الأستاذ ماجد العاروري، مرجع سابق.
34 ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي، 2024، ص 62.
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نقطة القرار رقم )5(: قرار استرداد وصرف الأمانات 
يرتــب إيــداع الأمانــة آثــاراً قضائيــة لــدى الأطــراف، إذ يفُعّــل اســتردادها أو إلغاؤهــا بعــد انتفــاء الغــرض منهــا الأثــر الإجرائــي 
للقــرار القضائــي الــذي كانــت الأمانــة شــرطاً لــه )تنفيــذ حكــم مؤقــت، بــدل إيجــار، انتهــاء مــزاد...(، وتــؤدي الأمانــة وظيفــة 

الضمــان لحفــظ الحقــوق ودلالــة الجديــة أو التعويــض وفــق الحكــم.

تبــرز احتماليــة الانحــراف في إجــراءات التحقــق مــن هويــة المســتفيد واســتكمال الحوالــة البنكيــة أو احتمــال الصــرف لغيــر 
المســتحقين بســبب تزويــر وكالات عنــد الصــرف للوكيــل، أو الصــرف لوكيــل انتهــت وكالتــه، أو إدخــال رقــم IBAN غيــر صحيــح 
أو تغييــره دون تحقــق مســتقل، أو تعطيــل إجــراءات الصــرف عمــداً للمســاومة أو طلــب رشــوة أو خدمــة. كمــا ترتفــع الاحتماليــة 
عنــد غيــاب فصــل المهــام بحيــث يعُــدّ شــخص واحــد الحوالــة ويوافــق عليهــا وينفذهــا عبــر برنامــج ميــزان المربــوط بالحســاب 

البنكــي للأمانــات، أو في حــال التواطــؤ أو المســاومة لصالــح منفعــة، أو بســبب خطــأ في الإدخــال.

وقــد يــؤدي أثــر الانحــراف إلــى ضيــاع حــق المســتفيد، أو تحويــل مبالــغ لأشــخاص غيــر مســتحقين، أو تأخــر غيــر مبــرر في رد 
الحقــوق، بمــا يضــر بالثقــة المؤسســية.

وقــد أحســن مجلــس القضــاء الأعلــى في إلغــاء الشــيكات اليدويــة والاعتمــاد علــى التحويــل البنكــي عبــر IBAN، مــا يعُــد تطــوراً 
إيجابيــاً يقلــل الاحتمــالات، إلّا أنّ الخطــر يبقــى قائمــاً ويتطلــب اســتمرار الضبــط الإجرائــي، بمــا في ذلــك توثيــق فصــل المهــام، 

والتحقــق المســتقل قبــل التغييــر علــى بيانــات المســتفيد.

نقطة القرار رقم )6(: قرار التقادم للأمانات النقدية

يقــع هــذا القــرار عنــد تراكــم مبالــغ لفتــرات طويلــة بســبب عــدم مراجعــة أصحابهــا، مــع عــدم تحويــل الأمانــات التــي انقضــت 
مدتهــا القانونيــة إلــى الخزينــة العامــة أو عــدم اتخــاذ إجــراء مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، مــا يجعلهــا »هدفــاً صامتــاً« للاختــاس 

الداخلــي نتيجــة غيــاب المطالبــة أو الرقابــة المســتمرة، ولإمكانيــة التلاعــب بتواريــخ الإيــداع لتجنــب التحويــل إلــى الخزينــة.

قــد تنشــأ احتماليــة الانحــراف مــن ثغــرات تقنيــة في الضوابــط التكنولوجيــة التــي يعمــل وفقهــا برنامــج ميــزان، رغــم مســاهمة 
الرقمنــة بشــكل كبيــر في تقليــل التدخــل البشــري في أمانــات المحاكــم، إلــى جانــب التطــور التكنولوجــي والنقلــة النوعيــة في 
اســتخدام التقنيــات والبرامــج الإلكترونيــة في مجلــس القضــاء الأعلــى، التــي قــد تنافــس مــن خلالهــا دولاً متطــورة في أوروبــا وقــد 
تتوافــق معهــا في بعــض الأجــزاء، ورغــم إظهــار كفاءتهــا في تقليــل احتماليــة مخاطــر الفســاد إلا أنّهــا قــد تكــون ســبباً في ذلــك. 

تبقــى احتماليــة الانحــراف قائمــة في أيّ برنامــج أو مؤسســة بســبب إمكانيــة التحكــم بالصلاحيــات عنــد التأســيس وبنــاء 
ــات، التلاعــب بســجلات  ــر بيان ــا، تغيي ــات أو أجــزاء منه ــة )حــذف قواعــد بيان ــك أداة التحكــم والصلاحي البرنامــج، ومــن يمتل
التدقيق/الوصــول(. وفي حــالات الاحتيــال الاحترافيــة قــد لا تكُتشــف الانحرافــات بالرقابــة اليوميــة أو الشــهرية، وقــد تتخــذ 
ــة  ــل خارجي ــر عوام ــة تأثي ــن اســتبعاد احتمالي ــا لا يمك ــة. كم ــح لأطــراف معين ــة مصال صــور إســاءة اســتعمال ســلطة، أو خدم
بالنظــر إلــى تحكّــم الاحتــال، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بوســائل وأدوات تقنيــة وبيانيــة واســعة، وإمكانيــة اســتخدام تقنيــات 

ــر في النزاهــة. ــج تؤث ــرات ونتائ ــات الأفــراد والمجتمــع وتوظيفهــا في تقدي ــل بيان ــذكاء الاصطناعــي لتحلي متقدمــة كال
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ــخ  ــل تواري ــر تعدي ــة الاســتحقاق عب ــر حال ــدة، أو تغيي ــغ راك ــة فقــدان مبال ــر مــن خــال احتمالي ــر الانحــراف، فقــد يظه ــا أث أم
ــات. ــوق أصحــاب الأمان ــد يضــر بحق ــى نحــو ق ــة عل ــة العام ــى الخزين ــل إل ــرارات التحوي ــر في ق ــداع، أو التأثي الإي

ومــع بقــاء احتماليــة الأثــر قائمــة، ثمــة ضوابــط تقنيــة متقدمــة كجــدران الحمايــة المرخّصــةFirewall( 35(، وربطهــا بشــبكة مــن 
القنــوات المحميــة التــي تعتمــد علــى أســلوب تشــفير البيانــات بــن الأطــراف، مــا يســاعد في حمايــة البيانــات مــن الاختــراق ويزيــد 
ســرعة نقــل البيانــات بــن دوائــر مجلــس القضــاء الأعلــى والمحاكــم التابعــة لــه36. كمــا يمكن إجراء رصد شــامل لســجلات التدقيق 
)كل عمليــات الدخــول والبحــث والحركــة مــع الطابــع الزمنــي الدقيــق: ثانية/دقيقة/ســاعة/يوم/تاريخ/بيانات المســتخدم(، مــع 
وجــود نســخ احتياطيــة مشــفرة تُفــظ يوميــاً في أكثــر مــن موقــع علــى أجهــزة مســتقلة غيــر قابلــة للاختــراق بســهولة، وتسُــتخدم 
ــى توفــرت  ــة الانحــراف مت ــا لا تنفــي احتمالي ــاع، لكنّه ــد الطــوارئ. وتشــكل هــذه الضوابــط خطــوط دف لاســتعادة الخدمــة عن

صلاحيــات وصــول موســعة أو ســوء اســتخدام لهــا.

 35 جــدار الحمايــة )Firewall( هــو نظــام أمــان أساســي يعمــل كحــارس أمــن افتراضــي لمراقبــة حركــة البيانــات بــن الأجهــزة والبرامــج والإنترنــت، ليمنــع الفيروســات والمتســللين مــن الوصــول إليهــا، 
    بالإضافة إلى تحكم أسهل وأسرع لإضافة أو حظر البرامج.

36 مجلس القضاء الأعلى، التقرير السنوي 2024، ص 67.
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 6. ملخّص خارطة تقييم مخاطر الفساد في إجراءات إدارة أمانات المحاكم

تعكــس الخارطــة الحراريــة قــراءة متدرجــة لمواضــع القــرار في دورة أمانــات المحاكــم، وهــي لا تقيــس الخطــر بمجــرد وقــوع 
الانحــراف، بــل بترابــط احتماليــة الانحــراف مــع أثــره القانونــي والمالــي والمؤسســي. لذلــك جــاءت نقطتــا القــرار رقــم )1( ورقــم 
)5( في النطــاق الأخضــر )الأقــل خطــورة(؛ فقــرار تأســيس الأمانــة يبــدأ مــن ســند قضائــي أو إجرائــي قابــل للرقابــة والطعــن، 
وتحكمــه اعتبــارات الحاجــة القانونيــة والتناســب، مــا يجعــل احتماليــة الانحــراف وأثــره محدوديــن نســبياً رغــم بقــاء احتمــال 
الانطبــاع بوجــود المحابــاة أو تضــارب المصالــح قائمــاً في حــالات الكفــالات النقديــة. وبالمنطــق ذاتــه، فــإنّ خطــورة قــرار اســترداد 
وصــرف الأمانــات، وإن كان يتصــل مباشــرة بحقــوق المســتفيدين، انخفضــت نتيجــة التحــول إلــى التحويــل البنكــي عبــر رقــم 
IBAN وإلغــاء الشــيكات اليدويــة، غيــر أنّ ذلــك لا يلغــي ضــرورة التحقــق المســتقل مــن هويــة المســتفيد والــوكالات وبيانــات 

الحســاب، لأنّ الخطــأ أو التواطــؤ في هــذه المرحلــة قــد يحــوّل الحــق إلــى غيــر صاحبــه.

أمــا القــرار رقــم )6( فقــد ظهــر في منطقــة صفــراء مائلــة إلــى الاعتــدال، لأنّ أمانــات التقــادم تمثــل مــالاً راكــداً قليــل المطالبــة، 
ومــن ثــمّ قــد تتحــول إلــى هــدف صامــت للاختــاس أو التلاعــب بتواريــخ الإيــداع أو حالــة الاســتحقاق. غيــر أنّ موقعــه لــم 
يرتفــع إلــى الأحمــر بســبب وجــود بنيــة تقنيــة ورقابيــة متقدمــة في برنامــج ميــزان، تشــمل ســجلات الدخــول والحركــة والنســخ 
الاحتياطيــة وجــدران الحمايــة، وهــي ضوابــط تقلــل الاحتماليــة لكنّهــا لا تنفيهــا، خصوصــاً عندمــا تتعلــق المخاطــر بمــن يملــك 
صلاحيــات البرمجــة أو تعديــل قواعــد البيانــات أو إدارة ســجلات التدقيــق. وفي مســتوى أعلــى منــه، جــاء القــرار رقــم )4( 
في نطــاق متوســط؛ لأنّ التدقيــق والرقابــة المســتمرة يمثــان خــط الدفــاع الأول، لكــنّ الاقتصــار علــى المطابقــات الإجماليــة أو 
غيــاب النشــر الــدوري للبيانــات أو انحصــار الرقابــة في المطابقــة الماليــة دون مســاءلة الأســاس القانونــي لاســتثمار الأمــوال 
يجعــل الخطــر متوســطاً في الاحتماليــة والأثــر، لا ســيّما في المحاكــم التــي مــا زالــت تتعامــل مــع النقــد أو في ظــل غيــاب تقاريــر 

ماليــة منشــورة حــول حجــم الأمانــات وحركتهــا وعوائدهــا.

ويبــرز القــرار رقــم )2( بدرجــة أعلــى مــن الخطــر، إذ وضعتــه الخارطــة في نطــاق أثــر قــوي واحتماليــة متوســطة، لأنّ مرحلــة 
الإيــداع، ولا ســيّما عنــد اســتمرار الدفــع النقــدي في بعــض المحاكــم، تفتــح نافــذة مباشــرة للتأخيــر في التســجيل أو الاســتغلال 

المؤقــت أو ضعــف المطابقــة الفوريــة.

وتظُهــر الخارطــة بوضــوح أنّ القــرار رقــم )3( هــو الأخطــر والأكثــر حساســية، ولذلــك اســتقر في المنطقــة الحمــراء، ليــس فقــط 
لأنّ أثــره المالــي كبيــر واحتماليــة الانحــراف فيــه مرتفعــة، بــل لأنّ جوهــر الخطــر يعــود إلــى غيــاب الســند القانونــي الصريــح 
لاســتثمار أمــوال الأمانــات. فهــذه الأمــوال، وفــق التقييــم، ليســت مــالاً عامــاً بــل أمــوالاً محفوظــة لحســاب أصحــاب الحــق، 
وتبقــى المحكمــة أو الإدارة في مركــز الأمــن لا المالــك. ومــن ثــم فــإنّ اســتثمارها أو تقريــر مصيــر عوائدهــا دون قانــون أو نظــام 
مســتقل يحــدد الجهــة المختصــة وضوابــط الاســتثمار ومصيــر العوائــد، وآليــات الإفصــاح والمســاءلة، يخلــق خطــراً مركبــاً يمــس 

بمبــدأ المشــروعية، ويفتــح البــاب أمــام تضــارب المصالــح. 
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7. مواجهة مخاطر الفساد في أمانات المحاكم لدى مجلس القضاء الأعلى

نقطة قرار رقم )1(: قرار التأسيس لمسار أمانات المحاكم

ــة  ــره، متجــرداً مــن أيّ تأثيــر خارجــي. هــذا المبــدأ يضمــن حماي ــون وضمي القاضــي في أحكامــه لا يخضــع إلّا لأحــكام القان
الحقــوق وحريــات الأفــراد، ويؤســس لمجتمــع يســوده العــدل والمســاواة أمــام القضــاء، وفي حــال تعســف القاضــي أو الاشــتباه 
في وجــود فســاد، يمكــن اللجــوء إلــى عــدة إجــراءات قانونيــة ورســمية لحمايــة الحقــوق ومحاســبة المســؤول، وهــي كالتالــي:

التظلم أو تقديم طلب بتخفيض قيمة الكفالة أو تحويلها إلى كفالة شخصية.
  
●

 ●  التفتيــش القضائــي: يمكــن تقــديم شــكوى رســمية إلــى إدارة التفتيــش القضائــي للتحقيــق في أيّ تجــاوزات أو شــبهات فســاد 

  أو إخلال جسيم بواجبات الوظيفة.

نقطة قرار رقم )2(: قرار إيداع الأموال نقداً أو إلكترونياً

تعتمــد هــذه المرحلــة علــى صحــة البيانــات المدخلــة علــى نظــام ميــزان وتوثيــق القــرار المنشــئ، مــع مراعــاة أنّ التعامــل النقــدي 
المباشــر يرفــع بطبيعتــه قابليــة التعــرض للمخاطــر مقارنــة بالقنــوات البنكيــة والإلكترونيــة المربوطــة بالنظــام. إلّا أنّــه يتوجــب 
الحفــاظ علــى الإجــراءات الحاليــة لمجلــس القضــاء الأعلــى في عمليــة إيــداع الأمانــات النقديــة مــن خــال إعــداد دليــل يوضــح 

إجراءاتــه التوثيقيــة القائمــة وتطويرهــا مــن خــال:
●  حصر الدفع بالقنوات البنكية أو الإلكترونية وإلغاء الاستلام النقدي المباشر.

 ●   منــع صلاحيــة تعديــل أو حــذف الإيصــالات المصــدرة إلا بصلاحيــة اســتثنائية موثقــة، وتطبيــق قاعــدة أنّ مــن يصدر الإيصال 

  غير الذي يلغي أو يعدّل، مع موافقة مزدوجة على الإلغاء والتعديل وتوليد سجل إلغاء مستقل غير قابل للتعديل.
●  اعتماد تقارير يومية لتسوية الإيداعات على مستوى كل حركة وليس المجاميع فقط.

نقطة قرار رقم )3(: قرار حفظ أموال الأمانات في الحساب البنكي واستثمارها

غيــاب الإطــار الناظــم للاســتثمار والعوائــد يزيــد حساســية هــذه النقطــة لارتباطهــا بحقــوق أطــراف متعــددة وباعتبــارات المــال 
العــام، مــا يتطلــب اتخــاذ بعــض الإجــراءات، منهــا مــا يلــي:

●  إيجاد إطار قانوني واضح ينظم عوائد استثمار الأمانات ويوجهها للخزينة العامة أو لأصحابها. 
 ●  التركيــز في طــرح العطــاءات التنافســية لاختيــار البنــوك المعتمــدة علــى جــودة الخدمــات الإلكترونيــة ومعــدلات الأمــان 

  وسهولة الربط مع أنظمة المحكمة، وتسهيل الإجراءات على القضاء والمواطن من حيث الإيداع والسحب.

نقطة قرار رقم )4(: قرار التدقيق والرقابة المستمرة

ــه يتوجــب أن تكــون المطابقــة دقيقــة  ــة يعــدّ خــط الدفــاع الأول لاكتشــاف أيّ انحــراف مالــي، فإنّ لأنّ قــرار التدقيــق والرقاب
ومســتمرة لتجنــب تراكــم الأخطــاء أو إخفــاء أيّ اختــاس، ويمكــن ضمــان ذلــك مــن خــال مــا يلــي:

 ●  إجــراء مطابقــة يوميــة علــى مســتوى كلّ حركــة ماليــة وليــس المجاميــع فقــط، وتطبيــق فصــل المهــام بحيــث لا يكــون للموظــف 

  الذي يجري المطابقة صلاحية الإيداع أو الصرف أو تعديل القيود.
ــن تمــت ترقيتهــم أو  ــن أو الذي ــات الموظفــن المنقول ــاء صلاحي ــزان وإلغ ــات مســتخدمي نظــام مي ــة لصلاحي ــة دوري  ●  مراجع

  إحالتهم إلى التقاعد فوراً، مع برنامج إعادة اعتماد ربع سنوي للصلاحيات الحساسة.
 ●  تفعيــل دور وحــدات الرقابــة الداخليــة في مجلــس القضــاء الأعلــى لإجــراء عمليــات تفتيــش مفاجئــة ودوريــة علــى حســابات 

  الأمانات في جميع المحاكم، وإجراء جرد مفاجئ للصناديق النقدية في المحاكم التي ما زالت تستلم نقداً.
 ●  إعــداد تقاريــر ربعيــة ترُفــع لرئيــس مجلــس القضــاء، متضمنــة نتائــج المطابقــات والفروقــات والمعالجــات ومســتوى الالتــزام 

  بالضوابط.
 ●  عنــد نشــر البيانــات المتعلقــة بالأمانــات النقديــة في التقاريــر الســنوية لمجلــس القضــاء، يجــب توضيــح آليــات إدارتهــا 

  وصرفها، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة.
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نقطة قرار رقم )5(: قرار استرداد وصرف الأمانات 

تتمثــل الحساســية التــي تتصــف بهــا هــذه المرحلــة في أنّ الأمــوال تخــرج مــن ذمــة المحكمــة إلــى المســتفيد النهائــي، وعليــه فــإنّ 
هــذه المرحلــة تتطلــب توثيقــاً دقيقــاً وتحققــاً مــن هويــة المســتفيد والحســاب البنكــي، ويمكــن تحقيــق ذلــك عبــر:

 ●  وجــود ربــط إلكترونــي للتحقــق مــن تطابــق رقــم الهويــة مــع ملكيــة الحســاب البنكــي وصلاحيــة الوكالــة العدليــة، وتطبيــق 

  مبدأ الموافقة المزدوجة عند إدخال أو تعديل أي رقم IBAN، مع تسجيل كل خطوة في سجل تدقيق غير قابل للتعديل.
ــات إلــى   ●  فصــل المهــام في نظــام ميــزان بــن المدُخــل والمعتمــد والمدقــق، وربــط قــرار التدقيــق بالتحويــل مــن حســاب الأمان

  الحساب البنكي للمستفيد.

نقطة قرار رقم )6(: قرار التقادم للأمانات النقدية

يتمثــل الهــدف العلاجــي مــن هــذه المرحلــة في إيجــاد آليــة تمنــع تراكــم الأمــوال بشــكل قــد يحولهــا إلــى بــؤرة انحــراف، وذلــك 
عبــر سياســة واضحــة للأمانــات المتقادمــة مدعومــة بضوابــط تقنيــة وتنظيميــة، مــع الإشــارة إلــى أنّ تراكــم الأرصــدة الخاملــة 

يزيــد قابليــة الاســتغلال ويؤخــر تســوية حقــوق المســتحقين.
 ●  برمجــة نظــام ميــزان ليقــوم تلقائيــاً بحصــر الأمانــات التــي تقتــرب مــن مــدة التقــادم القانونيــة وفــق شــرائح عمريــة محــددة، 

ــات  ــل الأمان ــات وفــق الأصــول وتحوي ــة للجهــات المعنيــة لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة مــن نشــر إعلان    وإصــدار تنبيهــات آلي
  المتقادمة للخزينة العامة.

 ●  تحويــل الأمانــات المتقادمــة دوريــاً بموجــب تقريــر آلــي يمنــع التدخــل البشــري في الانتقــاء، مــع موافقــة مزدوجــة علــى القائمــة 

  النهائية قبل التحويل، وتوثيق كامل الخطوات في سجل تدقيق غير قابل للتعديل.
 ●  مطابقــة دوريــة للأرصــدة المتقادمــة بــن كشــف البنــك وقيــد برنامــج ميــزان والتقاريــر المنشــورة، وتخصيــص حســابات أو 

  دفاتر فرعية للأمانات المتقادمة لضمان الشفافية والفصل المحاسبي.
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  8. مصفوفة مخاطر الفساد لإدارة أمانات المحاكم لدى مجلس القضاء الأعلى

رقم 
القرار

القرار 
المنحرف

درجة 
الاحتمال

مستوى 
المسؤول عن اتخاذ القرارالتدخلات والمعالجات المقترحةالتأثير

القرار 1
المنشئ 
للأمانة

التفتيــش القضائــي، والتظلــم أو تقــديم طلــب بتخفيــض 
قيمــة الكفالــة أو تحويلهــا إلــى كفالــة شــخصية.

القاضي.

الإيداع 2
النقدي

البنــك  بــن  فــوري  وربــط  كليــاً،  النقــدي  الإيــداع  إلغــاء 
إلّا  الإيصــالات  وتعديــل  إلغــاء  ومنــع  ميــزان،  وبرنامــج 

تدقيقــي. ومســار  مزدوجــة  بموافقــة 

مجلــس القضــاء الأعلــى، وســلطة 
النقــد الفلســطينية.

3
الحفظ 

والاستثمار 
البنكي

إصــدار نظــام خــاص يحــدد الجــواز والحــدود والأيلولــة، 
النــص  وفــق  العوائــد  وقصــر  العينيــة،  المنافــع  وحظــر 
تركــز  ترســية  معاييــر  وضــع  مــع  )خزينة/مســتفيدين(، 
علــى الأمــان والامتثــال والربــط التقني، ونشــر الاتفاقيات 

والنتائــج.

الفلســطيني،  الــوزراء  مجلــس 
القضــاء  ومجلــس  الماليــة،  ووزارة 

الأعلــى.

4

التدقيق 
والرقابة

مهــام  وفصــل  كل حركــة،  علــى مســتوى  يوميــة  مطابقــة 
صــارم )تحصيل/تســوية/صرف(، ومراجعــات صلاحيــات 
ربــع ســنوية، وجــرد مفاجــئ للصناديــق، ومؤشــرات إنــذار 
مبكــر وتقاريــر ربعيــة، وتقاريــر منشــورة مفصلــة لعوائــد 

الاســتثمار.

) قســم  الأعلــى  القضــاء  مجلــس 
الأمانــات- دائــرة الأمانــات- وحــدة 
وديــوان  الداخليــة(،  الرقابــة 

والإداريــة. الماليــة  الرقابــة 

استرداد 5
الأمانات 
النقدية

وقســم تحقق إلكتروني من ملكية الحساب وربطه بالهوية. الأعلــى،  القضــاء  مجلــس 
وقلــم  المحكمــة،  في  الأمانــات 

التنفيــذ. ودائــرة  المحكمــة، 
6

تقادم 
الأمانات 
النقدية

تنبيهــات آليــة قبــل حلــول المــدد، وتوليــد قوائــم وتقاريــر 
تحويــل دوريــة، وإجــراءات إعــان وفــق القانــون، وتحويــل 
مؤتمــت بمصادقــة قانونيــة، وضوابــط وصــول لمــن يمتلــك 
اختــراق  واختبــارات  والمطلقــة،  الجزئيــة  الصلاحيــات 

ورصــد لحظــي. ثغــرات،  ودراســات 

ووزارة  الأعلــى،  القضــاء  مجلــس 
الماليــة.
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  الخلاصة

يعــدّ ترســيخ النزاهــة في إدارة أمانــات المحاكــم صمــام الأمــان لحقــوق المتقاضــن ورافعــة لاســتقلال القضــاء ومرتكــزاً لحاكميــة 
ماليــة رصينــة، فضــاً عمّــا لذلــك مــن دور في إبقــاء ثقــة الجمهــور بالقضــاء قائمــة علــى الشــفافية والمســاءلة وســيادة القانــون. 

وبهــذه المنهجيــة المتكاملــة تتــازم حمايــة الحقــوق مــع تحصــن المؤسســة القضائيــة وتطويــر أدائهــا.

النتائج

 1. أثبــت التحليــل وجــود فــراغ تشــريعي تنظيمــي في إدارة واســتثمار أمــوال الأمانــات، ولا ســيّما أيلولــة العوائــد وتحديــد الجــواز 
    والحــدود؛ وهــو قصــور فتــح المجــال لاجتهــادات إداريــة قــد تنُشــئ مخاطــر تضــارب مصالــح وتقُحــم الســلطة القضائيــة في 

   مساحات مالية غير منصوص عليها.
 2. الأمانــات أمــوال مخصصــة لغــرض قضائــي محــدد وليســت إيــراداً عامــاً بذاتهــا؛ تمييزهــا عــن الرســوم لازم، وأيلولتهــا 

   وصرفها لا يكونان إلا بنص أو قرار قضائي. 
 3. طــرح العطــاءات علــى أســاس أعلــى فائــدة دون إطــار قانونــي واضــح، ومحدوديــة الإفصــاح، وتوغــل الســلطة التنفيذيــة في 

   قرار الاستثمار وعوائده؛ مواضع خطورة تؤثر في الاستقلال المالي للقضاء.
 4. اعتمــاد برنامــج ميــزان والتحويــات البنكيــة وE-SADAD خفّــض مخاطــر النقــد والشــيكات، لكنّــه حــوّل المخاطــر نحــو 
    أمــن المعلومــات واحتماليــة ســوء اســتعمال الصلاحيــات والتلاعــب بالبيانــات؛ مــا يســتلزم حوكمــة تقنيــة صارمــة واختبــارات 

   أمنية منتظمة.
 5. تؤكــد نتائــج التقريــر أنّ الفصــل بــن التحصيــل والتســوية والصــرف، واعتمــاد الأوامــر هــو خــط دفــاع أساســي، وأنّ أيّ 

   تداخل أو تركيز للصلاحيات يرفع قابلية الانحراف ويؤخر الاكتشاف.
 6. وجــود رقابــة داخليــة وجــرد مفاجــئ وربــط مركــزي بالماليــة، يقابلهــا رقابــة خارجيــة لديــوان الرقابــة، يشــكلان بنيــة رقابيــة 
    متقدمــة، إلّا أنّ الفاعليــة تتطلــب مطابقــة يوميــة علــى مســتوى الحركــة، ومراجعــة دوريــة للصلاحيــات، ونشــر تقاريــر شــفافة 

   سنوياً.
 7. تمثــل الأمانــات الراكــدة »هدفــاً صامتــاً« في حــال غيــاب آليــات تلقائيــة للحصــر والإعــان والتحويــل، وتظــل مخاطــر 

   التلاعب بالتواريخ قائمة ما لم تُسم الإجراءات رقمياً وبحد أدنى من التدخل البشري.
8. يبقي استمرار التعامل النقدي على فجوات تستدعي الإغلاق المرحلي والسريع.

التوصيات 

 1. إصــدار نظــام خــاص شــامل لإدارة أمانــات المحاكــم يحــدد طبيعتهــا، وآليــات القبــض والحفــظ والصــرف، وجــواز الاســتثمار 
   وحدوده، وأيلولة العوائد، وإجراءات التقادم والإعلان والتحويل.

 2. النــص الصريــح علــى حظــر قبــول أيّ منافــع عينيــة مــن المصــارف في مقابــل الاســتثمار، وقصــر أيّ عوائــد علــى مــا يحــدده 
   القانون مع آليات اعتماد ومساءلة واضحة.

3. تعزيز إلزامية النشر الدوري للبيانات الإحصائية والمالية المتعلقة بالأمانات والعوائد ضمن تقارير رسمية.
4. إعداد دليل إجراءات تفصيلي لمسار أمانات المحاكم.

 5. إلغــاء الاســتلام النقــدي نهائيــاً، ومعالجــة أوضــاع المحاكــم التــي مــا زالــت تســتقبل نقــداً عبــر بدائــل مصرفيــة، وتوحيــد 
   بيئة الإيداع إلكترونياً.

6. اعتماد نموذج فصل مهام صارم ومكتوب، مع تدوير وظيفي دوري في أقسام الأمانات. 
 7. تكثيــف الجــرد المفاجــئ، والمطابقــة اليوميــة التفصيليــة، ومراجعــات الصلاحيــات ربــع ســنوياً، وتدقيــق دورات العمــل في 

   برنامج ميزان، مع خطة تدقيق مبنية على المخاطر، وتقارير ربعية ترُفع إلى رئيس المجلس وتنُشر خلاصاتها.
8. نشر تقرير سنوي تفصيلي عن أرصدة الأمانات والحركات والعوائد وإجراءات التقادم، تعزيزاً للشفافية والمساءلة.

 9. تضمــن معاييــر الأمــن الســيبراني والربــط التقنــي وجــودة الخدمــة في عطــاءات اختيــار البنــوك، وعــدم حصــر المفاضلــة 
   بسعر الفائدة.

10. توسيع نطاق التدقيق ليشمل استثمار الأمانات، وأمن المعلومات في نظام ميزان.
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  المصادر والمراجع

أ‌( التشريعات والقوانين:
1. القرار بقانون رقم )35( لسنة 2022 بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين رقم )62( لسنة 1953 وتعديلاته. 

2. قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005 وتعديلاته. 
3. قانون رسوم المحاكم النظامية رقم )1( لسنة 2003م.

 4. النظــام المالــي للــوزارات والمؤسســات العامــة رقــم )43( لســنة 2005م وتعديلاتــه، الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 
   2005/6/22، المنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد 59، شهر 2005/9.

5. قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002 وتعديلاته.
6. قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م.

7. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )4( لسنة 2001.
8. قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001.

جميع التشريعات منشورة على موقع الإلكتروني للجريدة الرسمية الفلسطينية.

ب‌( المواقع الإلكترونية
ــه بإلغــاء اســتثمار أمــوال   1. بيــان صــادر عــن المركــز الفلســطيني لاســتقلال المحامــاة والقضــاء )مســاواة(، طالــب مــن خلال
.https://madanews الرابــط:  علــى   ،2026/6/1 الزيــارة  تاريــخ  للأخبــار،  مــدى  وكالــة  قانونيتــه،  لعــدم  المودعــن     

./ps/21982   
 2. برنامــج عــن علــى العدالــة، حلقــة بعنــوان: تجــاوز لائحــة الســندات العدليــة واســتثمار أمانــات التنفيــذ لصالــح الخزينــة 
https://madanews. :العامــة الأســتاذ داوود درعــاوي، وكالــة مــدى للأخبــار، تاريــخ الزيــارة 2026/6/1، علــى الرابــط

./ps/22608
/https://www.courts.gov.ps :3. الصفحــة الرســمية لمجلــس القضــاء الأعلــى، تاريــخ الزيــارة 2026/6/1، علــى الرابــط 

.details_ar.aspx?id=RynYyRa44075681430aRynYyR   
.https://gs.pmof :4. الموقــع الإلكترونــي لمديريــة اللــوازم العامــة، وزارة الماليــة، تاريــخ الزيــارة 2026/5/28، علــى الرابــط 

.ps/index.php?p=archc&year=2022   
.https://www :5. منظمــة الجمــارك العالميــة، دليــل تخطيــط مخاطــر الفســاد، تاريــخ الزيــارة 2026/5/27، علــى الرابــط 
wcoomd.org/-/media/wco/public/ar/pdf/topics/integrity/overview/ar_guide-to-corruption-risk-

.mapping.pdf

ج( التقارير
1. مجلس القضاء الأعلى، التقرير السنوي، 2024.

2. ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي، 2022.

د( المقابلات الشخصية
ــى 9  ــخ 6 إل ــا والأمــن الســيبراني وأنظمــة المعلومــات، بتاري ــراء والمختصــن في التكنولوجي ــة مــع مجموعــة مــن الخب  1. مقابل

   حزيران/يونيو 2026.
ــة مــع الأســتاذ عمــر ياســن، مديــر عــام الإدارة العامــة للرقابــة علــى الحكــم المدنــي »أمــن«، ديــوان الرقابــة الماليــة   2. مقابل

   والإدارية، بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2026.
ــخ 7  ــون، بتاري ــة لاســتقلال القضــاء وســيادة القان ــة الأهلي ــذي للهيئ ــر التنفي ــاروري، المدي ــع الأســتاذ ماجــد الع ــة م  3. مقابل

   حزيران/يونيو 2026.
4. مقابلة مع الأستاذ جبريل دراوشة، محامٍ ومحاضر جامعي، بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2026.

 5. مقابلــة مــع الأســتاذ شــريف القواســمة، مديــر عــام الشــؤون الإداريــة والماليــة في مجلــس القضــاء الأعلــى، بتاريــخ 3 
   حزيران/يونيو 2026. 




